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إشكالية القانون الدستوري 


تختلف التعريفات وتتعارض بضدد القانون الدستورئ. وما هذا الاختلاف إلا 
تعبير عن الصعوبات المنهجية والإشكالية التي تحيط بدراسة هذا الميدان. فمن 
تعريف القانون الدستوري من زاوية قانونية صرفة : ذراسة التظام السياسى من 
خلال الدستور المكثوب الذي يعتبر القانون الأسمى في الدولةء إلى تعريفة انطلاقاً 
من صلته الوثيقة بالعلم السياسي : فالامر حينمذ يتعلق بالقانون الدستوري 
والمؤسسات السياسية» وعلى هذا الاساس» فهو الإحاطة القانونية بالظواهر السياسية. 
إلا أن محاولة كهاتة لنزع الصفة التجريدية, والمشالية غن الندراسات الدستورية: 
وملء الفراغ والهوة التي تفصلها عن الواقع تظل مهزوزة وواهية. ويبقى التعارض 
بين الاتجاقين هذا الشعارض الذئ یمد آحیاتاً إلى گل متها - شکلیا باغتبار 
منطلقاتها الإيديولوجية الواحدة : الليبرالية. ورغم كل ما تقدم فإن الاختلاف 
الجذري يتبلور في محاولات جماعة نقد القانون للكشف عن الإيديولوجية 
الليبرالية الى ظلت ية لا غل الندزاسات الستو رة قحسهة يل غلن 
الدراسات القانونية كلهاء وكذا للكشف عن «زيف» تقسيم هذه الأخيرة إلى عام 
وخاص. هکذا ينطلق ميشيل مياي (ء!انة¡N‏ اط»M1)‏ فى مؤلقه «مدخل نقدي 
للقاتون» من الفكرة التي تقض بأن كل نظام اجتماعي» كل نمط إنتاجى للحياة 


6 القانون الدستوري والنؤسسات السياسية 


الاجتماعية يفرز وينتج نظاماً قانونياً وإيديولوجية قانونية مطابقة له."٠‏ وعلى 
هذا الأساس يقترح نفس الكاتب في مؤلفه «دولة القانون» منهجية تقوم على دراسة 
النظام السياسى من خلال اتمط الإنتاج والأشكال السياسية .2 

بناء على ما سبق» نقترح توضيح الإشكالية المطروحة بصدد القانون 
الدستوري» والتعاريف المتضاربة بشأنه من خلال المحاور الأتية : 

1 المفهوم الضيق للقانون الدستوري. 

11 ضرورة ربط القانون الدستورى بالمؤسسات السياسية: 

18 مخاولة تير القانوق الستورق من خلال فقظ الإتاج:والاشكال 
الاس 


I‏ المفهوم الضيق للقانون الدستوري 

إن المفهوم الضيق للقاتون الدستوري يستدعي التوقف عند التعريف السياسى 
والتعريف القانوني له. فالأول يذكر بالظروف التاريخية التي ارتبطت بها نشَأة 
هذا الميدان» والتي تفس دراسته انطلاقاً من محتوى الوثيقة الدستورية المكتوبة. 
آنا القاتي هن يذكر بقطور الراسات النتوريلة الارن االدتوري يدرس 
اطلاا من سكل القاهدة الجمخر راي أي عن مو الشاعدة الحتمور يعلى باش 
القواغعد الفانونية الاخري: 

إن القانون الدستوري بمفهومه الضيق» أي القانوني الصرق» يعبر عن الاتجاه 
الذي يتطرق للدراسات القانونية انطلاقاً من معطيات مجردة ومثالية ومن مفاهيم 
الضالح العامة ,ويعتبر تيف القانون: إلى عام وخاصض كظاهرة طبيعية. ذا كانت 
الدولة إطار وضع وتطبيق القانون فإن. ما تتميز به ينطبق غلى هذا الأخيرء هي 
M hel Miaille, une introduction critique au droit, François Maspéro, Paris |976, p. 279. (1‏ 


Michel Miarllle, "Etat du droit, presses Universitaires de Grenoble/ François Maspéro 1980, pp [Tet (2 
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جهاز محايد يحتكر القوة المادية ويمشل المصلحة العامة. كما أن القانون عام 
وواحد» مجرد من كل طابع شخصي» يفرض على الجميع ويعبر عن الصالح العام. 
أما مضون هذا المفهوم فيقضي» كما أشرنا إليه أعلاهء بدراسة النظام السياسي من 
خلال الدستور الذي يعتبر القانون الأسسى في الدولة. فالقانون الدستوري» باعتباره 
مجموعة من القواعد القانونية المتضنة في الدستور» يعين كيفية تنظيم وممارسة 
السلطة في الدولة وذلك بتتظيم سلطات الحاكمين وعلاقتهم بالمحكومين. إن الأمر 
هنا يتعلق بدراسة ذقيقة لتقنيات مألوفة لدينا» كالانتخاب والأستفقاء الشعبى؛ 
يات مةد اة الم ان اشنا سي اة > ابتك ورس 
الوزراء. إلا أن الإلمام بهذا المفهوم الضيق يستدعي التوقف عند تعريف القانون 
الدستوري من الزاوية السياسية ومن الزاوية الشكلية. 


فمن زاوية سياسية ينظر إلى القانون الدستوري باعتباره عقداً اجتماعياً لزم 
الحاكمين والمحكومين ويتخذ كمقياس له محتوى الوثيقة الدستورية المكتوبة. إن 
القانون الدستوري» انطلاقاً من نظريات العقد الاجتماعي ومقاهيم الحرية والمساواة 
المتضمنة في بيان حقوق الإنسان والمواطن» يعد كأداة لضان الحريات العامة 
بتجديد نشاط الحاكمين. ان هذا المفهوم يذكر بنضال اليُورجوازية من أجل القضاء 
على العراقيل التي كانت تشكلها تجزئة المجتمع الإقطاعي أمام هيمنتها سياسياً 
واقتصادياً. في هذا الإطار يتحده نضالها من أجل فرض حق التصويت» ثاثية 
البرلمان» مسؤولية الحكومةء ونشر المفاهيم المتعلقة بفصل السلط والسيادة 
الوطنية. وفي هذا الظرف التاريخى أصبحت مطالبة البورجوازية بدستور مكتوب 
تجسيداً ورمز لنضالها السياسى: ذلك آنها كانت ترق قي وجوده ضرورة ووسيلة 
لتحديد السلطة الملكية وتقنين مشاركتها في ممارستها. في هذا الأفق استعملت 
نظريات العقد الاختماعي» وأصبح الدستور تلخيصا لبيان حقوق الإنسان وكيفية 
ممارسة المواظلين للحكم عن ظريق ممثليهم ويمشل بهذا القائون الأسمى للمجتمع. 


كلل هذا يفيه بان القانون الدستوري ,قى تلك الفترة کات يسر نبا إلى جب مع 


التاريخ.۵ كما أننا لن نستغرب إذا علمنا آن المطالبة بتدريس مادة القانون 
الدستوري» هذه المادة التي لم يستقر تدريسها بصفة نهائية في إطار الإجازة في 
اة رالا نة 0655 کات چیا سن طالب الیب زاین 

إن ما تقدم يفيد بأن الظروف التاريخية التي ارتبطت بها نشأة القانون 
الدستوري تفسر تعريفه بالنظر إلى محتوى الوثيقة الدستورية المكتوبة. إلا أن 
تعريفه من زاوية شكليةء ولو كان لا يعني التجرد من الإيديولوجية الليبرالية 
التى ظلت مهيمنة عليهء يأخذ بمين الاعتبار شكل القاعدة الدسثورية بصرف النظر 
عن روا:۵ أي سموها على باقي القواعد القانونية الأخرى. وتعني فكرة النمو 
أن القوانين الدستورية لا يكن أن تغل إلا بظطرق خناصضة تختلف عن تلك التي 
تعدل بها القوانين العادية. وطبقاً لهذا فالقانون الدستورى هو مجموعة هن القواعد 
القانونية التي تهتم بتنظيم الحكم في الدولةء وتفرض على الجميع بما فيهم 
المشرع. وتتدعم فكرة السمو والإلزام بتأسيس مراقبة دستورية القوائين. إن القانون 
الدستوري» بهذا المفهوم» يندرج في إطار النزعة الوضعية التي هيمنت على 
الدراسات القانونية بعد الحركة الكبرى لتجميع القوانين في عهد نابليون 
 1804(‏ 1810)» وذلك بهدف عزلها عن السياسة والاقتصاد. هذا الهدف هو الذي 
يفسر المتهجية التي تقوم على التقيد. بالنصوض القانوثية: ذلك أنه أمام انتحالة 
وضح قوانين أبدية دائمةء كانت الطريقة التي تقوم على تقنية تأويل النصوص هي 
الكفيلة بدرء خطر تكوين فكر قانوني نقدي» هكا امتدت منهجية التفير النصي 
التي هيمنت في مجال القانون الخاص في بداية القرن التاسع عشي إلى مجال 


Michêl Mijaille, le droit constitutionnel et les sciences sociales, Revue de droit public el de la science (3 
politiqüe en France:tt ã ['Etranger, 1985. p. 288. 

Michel Mitac, Etat du droit, op, cı, p.8, (4 

Françols Luchaire, de la méfhode en droit constitutionnêl, Revue de droit public et de la science (5 
pohtıque er France tt a Têtranger, N2. 1981. p, 282 

Andre Arnaud, les juriStes face ã la Socicte dû XX sitclê ã noş jours, Presses universitalrêes de (€ 


Fraricet, Parıs, |975. p. 32 
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القانون العام حوالي سنة 1830ء وعرقت أوجها في أواسط القرن التاسع عش 
ليستمر تأثيرها إلى ها بعد سحة 1880 حيث أغتيت بالمتهجية التاريخية 
والمنهجية التي تعتمد المقارنة. 

بعرضنا للمفهوم الضيق للقانون الدستوري نكون قد ذكرنا بتعريقه حسب 
محتواه الذي يجعله مرتبطاً بالدستور المكتوب» محصوراً في العالم الرأسمالى 
ويدرس انطلاقا من منطق الدولة البورجوازية. وإذا كان التعريف الشكلى 
ية التمكزرق ل فد يوام وتفه الا يجاور حصي فى االقرافين الست رة 
المكتوبة والتقيد يدراه أنظلاقاً عن المتظق الذي تفره عه التضر. إل أن 
هذا المفهوم الذي يزعم دراسة وتفسير النظام السياسي للدولةء باعتباره بنياناً قانونياً 
متكاملاً لا يشوبه خلل أو تناقضء» باعتبار مطابقة القانون مع الواقع» أصبح موضوغ 
جذل: لابا في أن نذكر أف بير ناا لآو وخلة لأت لا وكشا تقميمة خلى 
الدول التي يخضع نظامها السياسى للأعراف والتقاليد. لكن إن تجاوزنا هذا النقاش 
الذي قد يبدو سطحيا - إلى ما هو أهم تجد أن الجدل يثضب على المقهوم 
لكونه أصبح متجاوزآً. فهو في الواقع يتلاءم مع مرحلة معينة من تطور النظاءم 
الرأساليء حيث دعيته سياسياً مقاهيم الحريات الفرذية والمساواة والدولة الحايدة 
فوق الصراع الطبقي» هذه المفاهيم التي تعد ترجمة وانعكاساً للمذهب الاقتصادي 
«دعه يغمل» دعهة يمر». إلا أن تطور النظام الرأسمالي» الذي واكبه تطور دور الدولة 
في المجالين الاقتصادي والاجتماعي»› أصبح يقرض تصورات جديدة. هكذا ظهرت 
محاولات لتكييف النصوص القانونية مع هذه المعطيات لتدارك انفصام القانون عن 
الواقع. 

الا أن هذه المحاولات ظلة واهية. بهذاء لم تصمد النزعة الوضعية الضيقة 
التي تسعى إلى تفسير النظام السياسي انطلاقاً من النصوص القائوثية»؛ وبمعزل عن 
النجالات الأخرى التي تركت للفلاسقة وغلماء الاجتماعء مام التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الدول الرأسمالية وأمام واقع الدول المتخلفة. 


10 القائون الدستوري والمؤسسات السياسية 


ولم يكن الإجماع على تجاوز التضوص القانوتية .إلى المؤممات السياسية إلا 
اعترافاً بهذا الواقع. فضرورة ربط القانون الدستوري بالمؤسسات السياسية هي التي 
ستشكل المحور الثاني الذي سنتناوله في اقاچ ا: 


فا رة يبط القاتوق الدستوري يالمۇمسات السياسية 


إن الفكرة التي تقضى بعجز النصوص القانونية الدستورية عن تفسير النظام 
السياسى فرضها ودعمها التطور الذي عرقه المجتمع الرأسمالي في نهاية القرن القاسع 
عشر وبذاية القرن العشرين. إن معطيات هذا التطور تتجلى في تدخل الدولة في 
المجالين الاقتصادى والاجتماعي لإعادة التوازن لبنية النظام الراسالي» وقي ظهور 
التنظيمات النقابية والتطورات التى غرفتها الاحزاب السياسية» هذه التطورات 
التي تذل على أهمية مكانتها وتأثيرها في النظام السياسى. كما تتجلى في كون 
الإيديولوجية الليبرالية لم تشكل حصنا أمام تطور الدول الرأسمالية ثحو 
اللديكتاتورية (الفاشية والنازية)» ولم تستطع درء الحروب والأزمات المالية 
(1929). وإذا تجاوزنا الدول الرأسمالية إلى المستعمرات التي حصلت على 
استقلالهاء فإن دراسة تظامها السياسي أصبحت تفرض مناهج وأدوات جديدة للإلمام 
بخصوصية بنياتها السياسية والاقتصاذية والاجتماعية» بعد أن كان يَنْظَرٌ إليها 
كمجرد امتداد للنظام الاستعماري من جميع الجوانب. 


إن ذه" التطورات والستجدات ترب عنها هور انظرنات واتجاشات رمي 
إلى تخليض الدراسات القانونية من النظرة التقنية الصرفة»ء وتكييقها مع تلك 
التظوزات وذلك بالنظي إلى القانون كتمبير عن المجتمع» وإإلى العلؤم القائرتية 
كغلوم اجتماعيةء في أفق إدماج الفرد في المجتمع. وانعكس هذا الاتجاه على 
البزاسات القاتوتة ٠‏ فالى عاتب القانون الستورئ سنا المؤيسات اليانية أو 
العلم السياسى» وإلى جانب القانون الإداري هناك العلوم والسوسيولوجية الإدارية؛ 
وإلى جانب القانون الجنائي هناك علم الإجرام. وقد رافق محاولة التكييف هاته؛ 
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تردڌ منهجي في شأن تقسيم القانون إلى عام وخاص» وبعبارة أخرى» في شان 
المواد التي تدخل في إطار كل منهما. 

في هذا الإطان تندرج أهمية المؤسسات السياسية في دراسة القانون 
التستورى. فالمؤنسات السياسية تحتل مكانا هاسنا بالضسبة للمؤيسات التي تهت 
بتنظيم الحياة الاجتماعية بصضفة عامة. وتتجاوز المؤسسة؛ كما هي في عرق 
القانونيين الذين يتقيدون بالمفهوم الكلاسيكي المحدد لهاء( كونها مجموعة من 
القواعد القائوتية التي تؤلف كلا متناسقاً نظراً لارتباظها بموضوع ووظائف واحدة. 
إنها «مجموع أعمال أو أفكار تفرض نفسها على الأفراد الذين يجدوتها أمامهم». 
أما المؤسسات ري «مجموع الأشكال والينيات الأساسية للتنظيم الاجتماعي كما 
يحددها القانون أو العرف المنثقين عن حكم بشري».(© 

فالمؤسسات السياسية تعتبر صنفاً من الأصناف التي تتفرع إليها المؤسسات 
بصضفة عافة (اقتصاديةء ثقافيةء اجتماعية» غلمية وديتية... الخ): اوإذا كانت 
المؤسسات السياسية بالمعنى الواسع تشمل أيضأً المؤسسات الإدارية والقضائية» فإننا 
سنتولى دراستنا لها انطلاقاً من تحديدتا لها في المؤسسات السياسية التي تهتم 
بتنظيم الحكم في الدولة. وعلى هذاء فهي تشمل المؤسننات القانونيةء أي المنظمة 
بواسطة الدستورء والمؤسسات غير القانونية» غير الرسمية» أي مؤسسات متصلة 
بالواقع» لها وجود فعلي؛ ولكنها بقيت خارج كل تنظيم دستوري ولها أهمية بالغة 
في فهم النظام السياسي كالأحزاب السياسيةء والنقابات» والمجموعات الضاغطة.(١١‏ 
بهذا تتأتى دراسة الجانب السوسيولوجي والواقعي مع الجانب القانوني» ويتم تجاوز 
عجز القانون الدستوري على استيعاب المستجدات في الحياة السياسية والتي بقيت 
في أقلبهاء ازج ادر االتمتورية وخ فك قاع البؤ نات "ايبات فى 


Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, p. 25, (7 

8) إنه المعثى الذي تجده في المعجم ۸05٤۲۲‏ )۴۴ء ص. 918 

Encyclopeedia unıversalis. France S.A., 1986, volume 8 sept, 1979, p. 1062. (9 
Gdorges Burdeau, méthode de la science politique, Dalloz, Paris 1959, pp. |40 els. [10 
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تحديد خصوصية النظام السياسى لا ڀعتي أن تھ علا غارچ اة وت وة بخ 
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري. فاتسامها بالفرونة"") يجعل دورها عتغيرا 
هة مختاك آمخه ع هالأقلجة اة 

إن أهمية المؤسسات السياسية في دراسة النظام السياسي انعكست على عنوان 
المادة الذي أصبح يحمل إلى جانب القانون الدستوري» المؤسسات السياسية» وفي 
بعض الحالات» العلم السياسى .2" فالقانون الدستوری يعبر عما يجب ان يکون اما 
الموستات: السانية قفر عقا هو كائن: على ذا الأساينء هتاك عن خرف 
القأنون الدستوري بأنه الإحاطة القائونية بالظواهر السياسية.۳ ولا يفوتنا أن نشير 
إلى أن هناك من يقدم عبارة المؤسسات السياسية على القانون الدستوري.*" وها 
هذا الأختيار أو ذاك» إلا دليل على الوزن والأهمية التي يوليها الباحث لظاهرة 
على أخرى في تحليل النظام السياسي. واعتباراً لكل ما سبق» نفهم لماذا ارتبط 
تدريس مادة القانون الدستوري» منذ إصلاح الإجازة في فرنسا سنة 1954» 
بالمؤسسات السياسية. إن هذا الإصلاح تضن رد الاعتبار لهذة المادة بإعادة النظر 
في مكانتها بين المواد القانونية المدرسة في إطار الإجازة والسلك الثالث بكليات 
الحقوق والتركيز على أهميتها في نظام الامتحانات." أما في المغرب فلا يسعنا 
إلا أن نسجل التراجعات التي تمت على هذا المستوى. قإصلاح سنة 1978 المتعلق 
بالدراسات القانونية يحدد عتوان المادة في القائون الدستوري» بخلاف مرسوم سنة 
8 الذي كان ينص على القانون الدستوري والمؤسسات السياسية كعنوان للمادة. 


Dictionnaire économique êt social, centre d’études et de recherches marxistes, ditions sociales, p, (11 
360. 

Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, Economica, Paris 1978. (12 

Jean Gicquel et André Hauriou, Droit constitutionniel et institutions politiques, éditions Montchre- (13 
tien; Paris 1985, p, 11. 

Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel. op. Cit. (14 

Pelloux Robert, Tradition et invention dans l'enseighement du droit, in mélanges ollerls ã (15 
Monsieur lê doyen Louis Trotabas, Paris, L.J.P., Paris 1977, p. 1062, 


إلا أن إجماع الحقوقيين على تجاوز الدراسات القانونية الصرفة لتفسير 
النظام السياسي» وذلك بربطها يالعلم السياسيء» لم تتمخصض غنه مواقف موحدة 
بالنسبة لهذا العلم مما يترثب عنه اختلاف فى المناهج. 

فالجدل المتعلق بتحديد مفوضوع علم حديث النشأًة : العلم السياسي» يجد 
اناه في الظروف التاريخية التي أفسحت المجال لنشأته : نهاية القرن التاسع 
قى ,افا دراښات السياسية التي تبلورت وتطورت في كنف القانون العام لم 
يواكبها آنذاك جدل حول طبيعتها وتعريف موضوعها كما هو الشأن في ميادين 
آخرى كالعلوم الاجتماعية.# كما أن غياب مؤسسات قادرة على فرض مشروع 
علمي واحدٍ آنذاك» ساهم في عدم اكتمال ونشأة العلم السياسى كعلم مستقل وفي 
اختلاف التصورات بشاف هناك من يمره مل الدوللةه وتاك من فة 
كعلم السلطة. 

فالاتجاه الذي يعبر أن غلم السياسة يتعلق بدراسة الدولة يمشلة فى فرفستاء 
ا بريلو (01اPre .)Mare1‏ فهو في نظرہ علم قدیم» آذ اکتشافه AS aê‏ 
تمتد جذوره إلى العهود اليوتانية القديمةء ويظل كما كان منذ عهد هيردوث 
وأرسطو مرتبطاً بدراسة الدولة وتنظيم الحكم فيها."" إن أهمية الدولة كموضوع 
لعلم السياسةء تكمن في كونها المؤسسة العليا التي تتركز فيها الحياة السياسية 
على المستوى الداخلي والخارجي. وإذا تجاوزنا الساؤلات التي تار بصدد هذا 
الاتجاه» ابتداء من التي تتعلق بتعريف حدود الدولة إلى التي تعتبر أن جهاز 
الدولة لا يشكل إلا مرحلة من تطور المجتمعات الإنسانية فإن هذا المفهوم رغم 
دقته وبساطته يجعل الدراسة محصورة في جهاز الدولةء كما يعطي الأولوية 


Pierre Favre, la constitution d'une science du politique, le déplacement de ses objets et «l"irruption (16 
dê I"histoire réelle», N° 3, Volume 33, Juin 1983, p,. 398. 

7 انظر نفس المرجع» ص. 399. 

Marcel! Prélot, histoire des idéëes politiques, Dalloz, Paris, 1970, p. 3 (18 

Jean Pitrré Cot, Jean Pierre Mounier, pour une sociologie politique, tome I, édilions dU Seuil, Paris (19 
1974, p. 15. 
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للنصوص القانونية في تفسير المؤسسات السياسية»ء وبهذا لا يحسم مع الدراسة 
الوصفية والقانونية لهذه المؤسسات.* 

أما الاقجاء الغالب» فيعتبر العلم السيامى حديث النشأة يتعلق بدراسة 
السلطة» يمثله فى الولايات المتحدة لأسويل وذال (11ة0 ,ا[ءسءوة) وفي قرنسا 
ج. بوردو و م. ق و فة ùl .(G. Burdeau, M. Duverger, R. bil‏ 
هذا الاتجاه يحسم مع التحليل الشكلي للمؤسسات السياسية ليبحث في ظاهرة 
اجتماعية : السلطة. هذه الأخيرة لا تنحصر قي الدولةء بل توجد في جميع 
المجتمعات مما يستتبع دراستها في الدولة» وكذا في الهيئات التي توجد خارجها. 
واعتباره علما يتعلق بدراسة السلطة في جميع المجتمعات لا يخلو من الاعتراف 
يأن السلطة تأخذ شكلها النهائي على مستوى الدولة مما يدعم مشروعية دراستها 
غلى انتا الستوى.(© إلا أن عتاك من يرى بأن عا التخليل»بالرغم من 
مكتسباتهء يجعل من الحياة السياسية صراعاً حول السلطة» في حين أن هذا الصراع 
ليس إلا مظهراً من مظاهرها. وتنصب أهم الانتقادات على كون التحليل يتمحور 
حول الدراسة الوصفية للسلظة المؤسسة وتصنيف أنواعهاء ولا يتجاوز هذه الحدود 
الضةة.(22) 

إن اختلاف التصورات بخصوص علم السياسة يصاحبه تضارب في المناهج 
النتبعة لتحليل النظام السياسيء فبدلاً من منهج موحد نجدتا أمام مناهج متعددة : 
النظاميةء الوظيفية دون أن نهمل الإشارة إلى البنيوية التي ظل نطاق استعمالها 
محدوداً في مجال الدراسات القانونية .23 


0) ائظر نفس المرجع ص. 15. 

Maurice Duverger, introduction û la politique, Idées/ Gallimard, Paris 1964, pp. 15et 16. (21 

Jean Pierre Cot, Jean Pierre Mounier, pour uné sociologie politique, tome I, op, cit., p.17. (22 

André Hauriou, Recherches sur une problématique et une méthodologie, Revue de droit public et (23 
de la science politique en France et ã l'étranger, N°, 2 1971. 
Michel Miaille, une introduction critique au droit, pp. li انظر الانتقادات الموجهة لهذه الدراسة في‎ 
363-366 
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إن أهمية المنهجية النظامية في دراسة الحياة السياسية تتجلى في الحسم مع 
الطريقة التقليدية لدراسة النظام السياسي والتي تنصب على بنيته الداخلية.9) لذا 
فهي تقوم على تصور النظام السياسي كدائرة مغلقة بحيث يتم تجاهل كل ما يدور 
داخله» لدراسته في علاقته مع المحيط. فالنظام السياسى يعد كمجموعة من الأدوار 
الاجتماعية المتناسقةء هذه الأدوا وهذه الوظائف» هي التي تشكل مراحل هذه 
الحلقة : من ضغوط المطالب» إلى تجميع هذه المطالب» إلى التعبير عن المساندة 
إلى اتخاذ القرارء إلى تولد الحلقة نفسها. بهذا يتم رصد كيفية إعادة إنتاج النظام 
لتفسه وكيفية استمراره وتنظيم ذاته. إن هذه المنهجية لم تسلم من الاتتقادات. 
فتبسيطها المفرط يتلخص في اعتبار هذه المطالب متساوية يعني إلغاء الصراعات 
داخل النظام الاجتماعي الذي يتحول بدوره إلى موزع للقرارات. بالإضافة إلى أن 
إعطاء الأولوية لاستمرار الأنظمة وقدرتها على تنظيم ذاتها دليل على حيادها.(5 

أما المنهجية الوظيفية فهي تنظر إلى النظام السياسي كنظام اجتماعي. 
ترتبط جذورها التاريخيةء بعد تحرير المستعمرات» بواقع التخلف الاقتصادي الذي 
لا يمن التعتامل معنه أو محاريته بمعزل عن التخلف السيامى: هذا الؤاقع أثبت 
عجز أدوات التحليل التقليدية لدراسة مشكل التخلف السياسي وتحليل الأنظمة 
السياسية لهذه الدول.# .وتنطلق هذه المنهجية من الوظيفة الاجتماعية بدل البنيةء 
بحيث تستخرج فى مرحلة أولى الوظائف السياسية الأساسية التي يجب أن يؤديها 
كل نظام سيانى على حدة. أما المرحلة الثانية فتقوم على فحص البنيات التي 
تؤدى هذه الوظائف السياسية الأساسيةء وتعيين مدى إمكانياتها واستعدادها للقيام 
بھا۔ بهذا یتم تقصي العلاقة بين الأنظمة السياسية والمجتمع. أما ثغرات هذه 
المنهجية فتتلخص في غياب البحث السببي والاكتفاء بتحليل سير الأنظمة.(7١‏ 


Jean Pierre Cot, Jean Pierre Mounier, pour une sociologie politique, tome i, op. cit. p. |98, (24 
Michel Miaille, Etat du droit, op. cit., p.16. (25 

Jean Pierre Cot, Jean Pierre Moünier, pour une sociologie politique, tome Il, 1974, pp. 11 et |2, (26 
Michel Miaille, 'FEtat du droit, op, cit., p, |6, (27 
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وإذا تأكد الاعتراف باستحالة الاكتفاء بالتحليل القانوثى لتفسير التظام 
السياسي فإن الإجماع على التركيز على المؤسسات السياسية لم يسفر إلا عن 
متهجية انتقائيةء بحيث أصبخ بإمكان كل دارس أن يضح داخل المؤسسات 
السياسية ما يراه ملائماً.3) لذا فإن عامة الحقوقيين لم يتحرروا من النزعة المثالية 
والتحليلات القانونية. ففي حين ظل البعض متمسكاً بالفكرة التي تقضى بأن القوة 
تسير القانون ج. بوردو (نهة4ءد6.8)» اتجه البعض إلى الوک مة خدافف ا 
غاب الخاقفن ١‏ هوريو و ج. جيکيل و ب. A Hauriou, Jêan Gicquêl, Jl‏ 
۶e Gér18(‏ وفي الوقت الذي تم التأكيد على أن القائون الدستوري هو قبل 
كل شيء نتاج غربي من البلدان الغنيةء عرف هذا القانون بأنه التوفيق بين السلطة 
والحرية. 

ومهما كانت الانتقادات والثغرات» فإن ربط القانون الدستوري بالمؤسسات 
الهاي يعت مكسبا اساسية واا قان سا الاجا خو اليمن تاليا على 
الدراسات الدستوريةء فقد ظهرت إلى جانبه محاولة أخرى تتلخص في تفسير 
القانون الدستوري من خلال ثمط الإنتاج والأشكال السياسية. هذه المحاولة تشكل 
المخورااالت لمقد ميلد 


1 محاولة تفسير القانون الدستوري من خلال 
نمط الإنتاج والأشكال السياسية 
إنه الاتجاه الذي يرفض الدراسات القانوتية التي تقوم على المقاهيم 
التجريدية والمقاليةء وعلى وصع الدولة ب پاعتبا رها مؤسسة دائ ة ت خارج النظام 
البورجوازي. ذلك أن كل نظام اجتماعي» وكل نمط لإنتاج الحياة الاجتماعية) 
ينتج النظام القانونى والإيديولوجية القانونية المطابقة له؛ «إن ما يجب الشأكيد 


8 انظر تفس المرجع. 
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عليه هو أن أنساق التفكير القانوني لم تظهر صدفة أو بفعل شخصية ماء ولكنها 
كانت تستجيب للحاجيات السياسية والاجتماعية لنمط الإنتاج السائد. فمن غير 
الممكن أن يفهم شيا في الفكر القانوني إذا لم يكن مندرجا في نسيج تاريخي 
يفسر سيره». إن رفض المنهجية الكلاسيكية في الدزراسات القانونية يرتبط 
برقض اعقبار تقستمها لجع عام وخاص كظاهرة طبيعية., هذا التقسيم لا يخصع ار 
لمنطق معين : منطق الدولة البورجوازية» ”ويختفى تحت تعبير تصريح حقوق 
«الإنسان والمواطن» لسنة ۳.1789 إنه يرتبط في الواقع بتاريخ المجتمع 
الإقطاعي الذي عرف تدريجياً هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي. قفي حين أن المجتمع 
الإقطاعي ينعدم فيه مفهوم العام أو بالأحرى يتداخل فيه الخاص بالعام» يرتبط 
تكوين المجتمع البورجوازي بتشكيل «مجال عام» إلى جانب المجال الخاص ١".‏ 
وتشرافق إدانة تقسم القانون إلى عام وخاص بالفكرة التي تعتبر أن كل ميدان من 
الميادين القانونية يحمل جانباً من العام والخاص. ولهذا يقترح هذا الاتجاه أفقاً 
غر تلت رامات القاتر نة باجارها كلا تاملا واا [جق اا قك اطار غا 
يسمى بالقانون السياسي» وانطلاقاً من العلاقة الجدلية بين ما هو قانوني 
وسیاسی .(32) 

الدستوري» يتم انطلاقاً من التساؤل التي : كيف يستطيع مجتمع ما أن يزود نفسه 
بنظام سياسي» أي بمجموعة من المؤسسات والممارسات الخاصة بالسنلطة السياسية ؟ 
إن هذا التساؤل يطرح» بناء على المفهوم الذي يرمي إلى اعتبار علم السياسة 


Miche! Miaille, Une introduction critique au droit, op, cit. p. 279 (29 

François Chatelet, E. Pisier-Kouchner, J.M. Vincent, Les marxistes et le politique, Presses (30 
Universitaires de France, Paris 1975, pp. 49, 50 et 51. 

Michel Miaille, Crise de droit et Hégémonie, û propos du droit public, Procês, Cahiers d’analyse (31 
politique et juridique, n° 6, 1980, p. 28. 

J.J, Gleizal, Le droit politique de 1"Etat, Presses Universitaires de France, Paris 1980, pp. ll, IZ et (32 
30. 
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مرتبط بدراسة المجتمع ككلء الثيء الذي يحتم دراسة الظواهر الطبيعية في إطار 
شمولى. وعلى هذا تقوم منهجية العمل في الميدان الذي نحن بصدده على فهم نمط 
الإنتاج ونمط الدولة انطلاقاً من التناقضات التي ينظمانهاء وليس انطلاقاً من 
التنظيم الذي يعلنانه. وهذا يعني جعل الدولة محور الدراسات الدستورية 
باعتبارها النظام الاجتماعي بذاته» لأن جعلها خارجه يعني الاقتصار على دراسة 
عناصرها الظاهرية من برلمان وجيش وحكومة... الخ.(02 | 

ولكن ألا يتضن هذا الاتجاه خطر الإغراق في العلوم الاجتماعية والانسلاخ 
عن القواعد القانونية فى الدراسات الحقوقية ؟ هذا الإغراق هو ما يفيدنا الانتقاد 
الذى قام به ( كود جو ا Journ‏ udeاC)‏ بصدد کاب (پول آلییس ءغ۸111 (Paul‏ 
«عناصر القانون السياسى» : «من المؤسف على الخصوص في نظرنا أن الكتاب لا 
کر ا اعا لاه وق ادي الاه ى اقات لمر 
التي تشكل كنه الحياة الدستورية. فإذا كان من المهم تحليل الأسس 
السوسيولوجية أو الإيديولوجية للقانون الدستوري» فليس من المبرر مع ذلك إهمال 
القواعد القانونية لسير هذا القانون (...)» إن الكتاب يمشل في الواقع مدخلا حقيقياً 
للعلوم الاجتماعية يتعرض فيه الكاتب للمكاسب المهمة للفكر السوسيولوجي 
القانوني».9 

ÛÛ Û 


يفيد عرضنا بتجاوز حصر القانون الدستوري في العالم الرأسمالي وكذا تجاوز 
دراستنا له انطلاقاً من الإيديولوجية والمفاهيم الليبراليةء فعالمية الدول والأنظمة 
السياسية والدساتير تفتح مجالاً أوسع وأكثر خصوبة للدراسات الدستورية؛ إلا أن 


Michel Miaille, L'Etat de droit. op. cit. (33 

Procès, Cahier d’analyse politique et juridique n° 13, 1983, p. 164 (34 
: تأتي أهمية الانتقاد من كونه موجه من ظرف عنصر من -جماعة نقد القائونء وذلك حول كتاب‎ 
Paul Alliès, Elément de droit politique, Montpellier, Editions du Faubourg, 1982. 
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تخليص هذه الأخيرة من هيمنة الإيديولوجية الليبرالية لا يعني تجاوز النصوص 
القانونية في محاولتنا لفهم نظام سياسي معين . هده النصوص القانونية لھا آهمستها 
ووزنها إلى جانب المؤسسات السياسية. 


إن إعطاء مشال قريب فنا يضر أهمية النضوص القائوتية فى الدراسات 
الدستورية بحيث تطرح نقسها بإلحاح في بعض الحالات. فتطبيق الفصل 19 
من الدستور المغربي لتلافي الفراغ التشريعي بعد انتهاء مدة وكالة البرلمان في 
4 أكتوبر 1984 قد يسر بالنظر إلى الظروق العامة التي اتخذ فيها هذا الإجراءء 
ولكن ذراسة مكان الفصل 19 من الدستور ومقارنته مع الفضول التي يتضمنها هذا 
الأخيرء تبيّن البعد القانوني والسياسي الذي يكتسيه تطبيق فضل كهذا؛ فضل 
ينطوي على قيمة رمزية أكثر من كونه يتعلق بسير السلطات في الدولة. من هنا 
تبدو أهمية التساؤل فيما حول ما إذا كان اللجوء إلى الفصل 19 يعد بمشابة قراءة 
جديدة للدستور. 9 

وإذا اخترنا تقديم المادة في إطار جدل لازال قائماً مع التعريف بالصعوبات 
المنهجية التي تكتنف دراستهاء فان هدفنا هو إعداد الطالب لدراسة المقاهيم 
باعتبارها وليدة تطور تاريخي معين» ورفض كل منهجية بحث تعتمد على 
المفاهيم الليبراليةء وتقدمها على أساس أنها جاهزة وحتمية» مصحوبة في بعض 


5 ينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أن «الملك أمير المؤمنين والممثل الأنمى للامة ورمز وحدتها وضامن 
دوام الدولة واستمرارها وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور وله صيانة حقوق وحريات 
المواطنين والجماعات والهيغات. 
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المنلكة في دائرة خدودها الحقة». 


Abdeltif Menounî, le recours û I'artictle 19 une nouvelle lecture de la constitution, Revue juridique (1 


س 


politique et économique du Maroc, Facultês des sciences juridiques économiques e1 sociales de 


Rabét, N" 15, I* trimestre 1984, pp, 25 el. + 
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الأحيان بانتقادات ضيقة لا تتجاوز النقاش الدائر في إطار الإيديولوجية الليبرالية. 
وتبقى مهمتنا هي طرح المفاهيم في إطار الجدل المثار حولها من عرضنا لمختلف 
أجزاء الكتاب» والذي سيتضن الأقسام الأثية : 


القسم الأول : الدولة 


القمم الغالت : ممارسة الحكم 


القسم الأول 


او 


لد اصبح وحود الدولة (مؤسسة الممؤسسشات» من المعطيات البديهية 
والمتعارف عليها» وتتجلى أهمية دراستها فى كونها لا تغتبر كإطار لتنظيم الحكم 
وسيرهء أي للقانون الدستوري فحسب» بل في كوتها إطارا للدراسات القانونية 


كلها. ولكنء هل يعني الوقوف عند هذه الظاهرة البديهية تجاوز النقاش حول 


أصلهاء وبالتالي حخصر دراستنا لها فى عتاصرها وأشكالها ؟ إن هذه الدراسة الوصفية 
تعبر عن النظرة الوضعية للدولة التي تعتبرها مجموعة من القواعد القانونية. لذا 
فالوقوف عند الجدل القائم حول نشأة الدولة يطرح نفسه يإلحاح. ولكن ماذا يعني 
التصدي لأهم النظريات المتضاربة حول الدولة بمعزل عن النظرية الليبرالية ؟ أهو 
تبن صريح للمفاهيم الليبرالية على أساس آنها جاهزة وحتميةء أم تعبير عن صعوبة 
التخلص منها ؟ قبل محاولة التوضيح» نشير إلى أن كتب القانون الدستوري التي 
تسلك ذلك المنهج متعددة. ومهما كان الأمرء قإن هذا الأختيار يعبر عن واقع 
معين» ألا وهو الهيمنة الضنية للنظرية الليبرالية على الدراسات القانونية؛ هذه 
الدراسات التي تنطلق من مفاهيم الصالح العا» وتبدو لنا الدوؤلة من خلالها 
من صرورة حفظ النظام وتحقيق الضالح العام. لذلك فقبل أن 


كسوسسة كائمة تنيع 
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ندرس عناضر الدولة وأشكالهاء سنتوقف عند أهم النظريات المتضاربة حول الدولة. 
وعلى هذا سيتضن هذا القسم الفصول الآتية ؛ 

القصل الأول :+ عرض لأهم النظريات حول الدولة 

الفصل الشانى : عناصر الدولة 

القصل الڅالث : أشكال الدولة 


الفصل الأول 


عرض لأهم النظريات حول الدولة 


إن المفهوم المتداول للدولة كإطار للقانون الدستوري يقوم على نها ذلك 
الإطار الذي تتصادم فيه السلطة والحريةء والشكل الذي اهتدى الفكر السياسي إلى 
تصوره وبدأً يظهر في القرن السادس عشر. إلا أن هذا المقهوم الذي يعبر عن 
منظور ليبرالي» ويعتمد على منهجيةٍِ بخث تعطي الدور الأكبر للاقكار 
والمعتقدات» لا يعتبر غامًاً وواحدآ. فقد تعددت النظريات التي قبحث في أضل 
الدولة من خلال البحث عن أصل الحكم السياسى. فإذا كانت التظرية الليبرالية 
تعتبر كرد على تظرية الحق الإلهي» فإنها تبلورت بعد النظريات التعاقدية التي 
ساهمت في إثراء الفكر الليبرالي الكلاسيكي» بمحاولتها إعطاء أساس إناني 
للسلطة السياسية انطلاقاً من تقسير خيالئ لنشوء الدولة. إلا أنهاء أي النظرية 
الليبرالية» مرفوضة من طرف الاشتراكية العلمية لأنها تحمل خلفيات إيديولوجية 
واضحةء وتفتقر إلى الحجج العلمية» كما أنها تبحث عن أصل الدولة خارج المجال 
الأساسي والمحدود للمجتمعء أي خارج سياق الطبقات والصراع الطبقي. فبمقابل 
الدولة المؤسسة الدائمةء التي تنحذر من ضرورة حفظ التظام وخدمة المصلحة 
العامةء ثيدو لتا الدولة: من خلال النظرية الاشتراكيةء كظاهرة تأريخية ستزوؤل 
بزوال الشروط التي أت الى وجودها. لذلك سيتضن هذا القصل المباحث الاتية : 
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المبحث الأول : نظرية الحق الإلهي 
المبحث الثاني : النظريات التعاقدية 
المبحتث الثالث : النظرية الليبرالية 

المبحث الرابع : النظرية فلماركسية 


المبحث الأول 
نظراية الحق الإلهي 


إن اعتبار الدولة مؤسسة إلهية لا إنسانية نظرية قديمة دم السلطة السياسية» 
استعملها الحكام لتبرير حكمهم المّطلق. فالدولة ليست مؤسسة سياسية إنسانية. إنها 
من خلق اللهء والسلطة فيها سلطة الله. تتواجد في هذا الإطار صيغ متعددة تذهب 
من اعتبار الحاكم إلهأً إلى النظر إليه كخليفة وممثل لله على الأرض. 

ففكرة الإله ‏ الحاكم عرفت ازدهاراً في مضر القديمة. ففرعون كان يعتبر 
تقد إلا ق ابن إلعة الى فرج الي ميجولى متا كمه بد موجه أا أا 
حياته فهو الإله الكامل «إنه يشكل الفكر الموجه والمغذي» الملتحم بالأرض والسماء 
وجميع السكان سواء كانوا آلهة أم بشرأ».٠‏ كما أن صيغة الحاكم كممثل للالهة 
التي عينته ليست بغريبة عن الدولة المصرية القديمة؛ أفسحت لها المجال 
التطورات التي عرفتها هذه الأخيرة» واستقرت مع ملك بايلون حمورابي 
(1728 - 1686 ق.م).)2/ 


Jean Rouvier, Les grandes idées politiques des origines ã J.J. Rousseau, Editions انظر فی ذا الصدد‎ 1 
Bördas; Paris 1973, Pp; 7, 


2 انظر تفس المرجم. ص 9. 
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فى هذا السياق نذكر أن الدولة التاريخية في آسيا الغربية نشأت «مبنية على 
حن إلهي اة غردية ستهنقة الففوة والقهن والرف ية يعد #وعات اسكتندر 
المشوتل عت تة البو الأيى تة الما المتحكتى يمه أن كى تام المد ةة 
فی بلاد اترتا ويد رون جيل تشن الطل وعفد الروتاة واقاب الحم 
فنصي إلى ثظام اميراطوري متاثر بأجهزة آلدولة الآسيويةء(0 

وإذا انتقلنا إلى تاريخ الدولة الإسلامية نجد أن الدولة القائمة كانت قي 
جل مراحلها يتوقراطيةء بمعنى «أن حكامها استعملوا الشريعة لتثبيت حكمهم». ۵ 
فالأمويون تبنوا نظرية الحق الإلهي في الحكم» وساروا بهذا على نهج عثمان بن 
عقان. فهذا الأخير تحدث عن الخلافة باعتبارها «قميصاً قمصه الله له»»ءاا وآثر 
التلقب بلقب خليفة الله» في حين أن أبا بكر الصديق كان يستعمل لقب خليفة 
رسول الله» وعمر بن الخطاب لقب أمير المؤمنين. ومن أقوال معاوية : «الأرض 
لله وأنا خليفة الله» وما أخذت فلي» وما تركت للناس فبالفضل مني». ويسلك 
العباسيون نفس الطريق» ويسمي المنصور تفسه سلطان الله على الأرض».^ 

وقد عرفت نظرية الحق الإلهي ازدهاراً في العالم المسيحي» حيث تمسك 
بها لويس الرابع عشر لتبرير حكمه القردي. فسلطته غير مستمدة من الشعب» 
ولكنها ناتجة عن تفويض إلهي» والملك مسؤول وحده أمام الله عن كيفية استعمال 
هذه السلظة. وى هذا المجال نذكر بموأقف الكثيسة التي - وإن سائدات نظرية 
الحق الإلهي ‏ فإن أنصارها اتسوا إلى شطرين. فهناك من أيد النظرية والملكية 
لكل اللسكرهة ولك زاء مار ية لمق الول المقهى. رقم حت 
الأخيرة على أن الله الذي يملك السلطة خولها لحكام اختارهم لعباده» ووجبت 


.91 عبد الله العروي»ء مفهوم الدولة» دار التتوير للطباعة» بيروت 1983؛ ص.‎ )١ 

4 انظر تفن المرجع ض 121. 

الدكتور محمد عمارة؛ الإسلام وفلسفة الحكم»ء المؤسسة الغربية للدراسات والنشر بيروت 1979» ص. 540. 
انطظر ننس المرجم کی 27 32 

| اتطر نض المرحم؛ ص 540 - 541 
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على هؤلاء طاعتهم لأنهم يحكمون بمقتضى حق إلهي مقدس ومشية إلهية» أما 
محاسبتهم عن كيفية ممارسة السلطة فتتم أمام صاحب هذه السلطة الذي فوضها إلى 
الحكام. لهذا فكل ثورة عليهم من طرق الرعية تعد إجراماً. وبمقابل هذا الاتجاه 
نجد الاتجاه الآخر الذي ظل وفيا للمبادئ المرنة التى حددها القديس أوغسطين 
نادع۸-انهك في القرن الخامس الميلادي وكرسها وماس الأكوينى 
Saint ros 4” Aquin‏ في القرن الثالث عشر. في هذا الصدد» تقوم نظرية الحق 
الإلمي غير المباشر على أن السلطة الإلهية لا تنتقل مباشرة من الله إلى الحاكمين» 
وإنما توضع رهن إشارتهم بالوسائل البشرية التي يقيمونها على الأرض. وتبعاً لهذا 
فالسلطة الإلهية لم تفرض عليهم نوعاً معيناً من الحكومة. ورغم ذلك» فإذا كائت 
هذه النظرية تبيح ظاهرياً للمسيحيين إمكانية اختيار الحكام فإنها ظلت محافظة 
في العمق؛ A‏ لا تبيح استعمال العنف للإطاحة بالحاکہ مهما بلغت درحجة 
استبداده. 

إلا أن ¿ اعتبار السلطة بهذه الصفة الميتافيزيقية لم يصد أمام التطورات 
والأفكار التي ت تتجه إلى تخليص تنظيم المجتمع من كل مضون ديني. هذه 
التطورات ٠ El E Ee‏ 


المبحث الثانى 


تشكل النظريات التعاقدية إحدى التيارات ت التي تميز بها عصر النهضة 
لاور تحمل في طياتها احتجاجاً ضد النظام الإقطاعي وبرنامجاً من أجل نظام 
بورجوازي» ويتجسد فيها إفراخ تنظيم المجتمع بصفة عامةء والسلطة السياسية 
بصفة خاصة» من كل مضمون ديني. من هنا يأتي ارتباطها بالعلمائية. وجميعتا 
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يعرف أن هذه النظريات» التي ارتبطت بأسماء تَومَاس هُوبس (1588 ۔ 1679) 
Tomas Hobbes‏ وجو لوك (1632 - 1704) Jhon 10eke‏ وجَان جاك روسو 
(1712 - 1778) سRoussea Ja6ues‏ صو[ جاءت تتويجاً للتيارات الفكرية التي 
حملت في أحشائها ثورة على المفاهيم الدينية في تنظيم المجتمع سواء من الناحية 
الاقتصادية وذلك بتدعيم الربح والملكية الخاصة أم من الناحية السياسية حيث 
تضمنت نقاشاً حول مفهوم السيادة. هذا النقاش ينطلق من تأسيس مجثمع مدني 
مستقل» أي مجرد من كل طابع ديني» وإعطاء القانون أصلاً دنيوياً وكذا توحيد 
الحكم وممارسته في إطار الدولة في شخص الأمير والتعامل معه بالنظر إلى فكرة 
المشروعيةء إلى إرساء مفهوم السيادة باعتبارها القاسم المشترك بين الأنظمة : 
ديموقراطية» أم ملكية وأرستقراطية.١‏ هذا المفهوم الذي سيعتمد عليه غروسيوس 
ليؤسس بنيان القانون الحديث وهو ما سيتناوله روسو في إطار ما سماه «القانون 
الشیانى .11 


إن تخليص السلطة السياسية من هيمنة الكنيسة تم بالعودة إلى حالة الطبيعة 
لتدعيم الحقوق الطبيعية ار والملكية الخاصة التي ستشكل دعامة الدولة 
البورجوازية. هذه الحالة ستؤدي إلى الاتتقال إلى المجتمع المدني» وذلك بواسطة 
العقد الاجتماعي» لإعطاء المؤسسات السياسية طابعاً إنسانياً واصطناعيا. أما نقطة 
الانطلاق فقد تجلت في التساؤل عن أصل المجتمع. 


Gérard Mairet, L’éthique marchande, in Histoire des idéologies;, sous la direction de François (I 
Chãtelet, tome II, de !'Eglisze ã Etat du IX au XVII siècle, Hachette, Paris 1978, pp. 212-216 el 
220. 


Gérard Mairet, La genêése de I'Etat laîque : de Marsile Padoue ã Louis XV, in Histoire des (1 
idéologies, tome Il, op. cit, p, 284 of «4 
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فالحالة الطبيعية (الفرع الأول) والعقد الاجتماعي (الفرع الشاني) هما 
المحوران اللذان سنعتمد عليهما في تفسير النظرية التعاقدية. أما الاختلاف في 
الجزئيات فيعبر عن التيارات التي واكبت الانتقال إلى الرأسمالية» ابشداء من 
البورجوازية الصاعدة إلى تلك التي أرست دعائم الدولة الحديثة. 


الفرع الأول : الحالة الطبيعية 


حالة وهمية» تشكل العودة إليهاء أي إلى المجتمع الطبيعي» الفرضية التي 
انطلق منها رواد نظرية العقد الاجتماعي» وذلك لنقد أوضاع النجتمع القائم 
وتبرير المشروع المجتمعي الذي تتضنه هذه النظريات. وإذا كانت أبعاد هذه 
الانطلاقة تتجلى في السعي إلى «تصفية الحساب مع الوغي المسيحي الذي عد 
الطبيعة الإسانية هي اشر الذي تأصل في الإنسان هند خليقته وان لاجد له من 
الخلاص منه»#" فان اتخاذ الطبيعة نموذجاً التحليل أوضاع المجتمع يعني الأقشداء 
بمناهج العلوم الطبيعية في مجال القاتون وعلم الاجتماع والاقتصادء لتقصى المبادئ 
والقوانين الشابتة التي يخضع لها سير المجتمعات رغم اختلافها وتعدد أساليب 
سيرها. وتظل هذه العودة تبريراً للحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان : 
الحرية والملكية الخاصة. هذه الحقوق» الي ستتبلور في بيان حقوق الإنسان 
والمواطن في فرنسا 1789 - 1791ء وقبل ذلك» في جمهوريات أميركا الشمالية 
(1776). أما اختلاف تصور كل مفكر لحالة الطبيعة فيعود - كما أشرنا إليه - إلى 
المرحلة التي عاشها كل منهم» والظروف التي تأثر بها. 

فحالة الطبيعة بالنسبة لهوبس» تسيطر فيها القوة والأهواء الشخصيةء تنعدم 
فيها الملكية والصناعة والعلم وتفتقد فيها مفاهيم العدل. إتها حالة فوضى وحرب 
وحالة اقتتال دائمة يسودها العنف والموت. ورغم أن الأفراد متساوون بطبعهم فن 


2 غلی آوملیل. الإصلاحية العربية والدولة الوطتية؛ دار التنو بر للطباعة والنثر بيروت» 1985 ص 71 
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هذه المساواة ينتج عنها التنافر مما يؤدي إلى الحروب» أي إلى حرب الجميع ضد 
الجميع. هذه الحالة الطبيعية عبر عنها ب «جمهورية الاكتساب». وتقابل هذه 
النظرة المتشائمة لحالة الطبيعة نظرة متفائلة عبر عنها لوك ومن بعده روسو. فهذا 
الأخير يرى أن التاس كانوا يتمتعون خلالها بالاستقلال والحريةء ويزاولون 
حقوقهم الشخصية.*") أما لوك فيرى أنها حالة يسودها الاأمن والسعادة حيث كان 
الإنسان يعيش في ظل أعراف وقوانين. وبخلاف هوبس فهو يعثبر أن الملكية 
الخاصة توجد في المجتمع الطبيعي» أي أنها سابقة على المجتمع المدثي» وهي 
تافعة لا بالتسبة للمالك وحده» بل للإنسائية جمعاء(5) 

لماذا إذن الانتقال إلى «المجتمع المدني» ؟ إن ضرورة الانتقال» أي ضرورة 
الدولة تنحدر من الحالة الطبيعيةء إلا أن دوافعها تختلف من مفكر لآخر. فالقوانين 
الطبيعية التي تنبع من غريزة حب البقاء وتدفع الإنسان إلى البحث عن السلام 
والدقاع عن مصالحه هي التي يفسر بها هوبس هذا الانتقال. أما عند لوك فالدوافع 
تتلخص في المحافظة على الملكية وضانها ومعاقبة كل من يسطو عليهاء وعند 
روسو في الرغبة في حياة أفضل» بعد تفاقم عدم المساواة وتدهور العلاقات بين 
الافراد. 


الفرع الثاني : العقد الاجتماعي 


ان استتد راك الثغرات والمساوئ التي تنطوي عليها حالة الطبيعة» وما کون 
الإنسان قد فقده خلالهاء يتم بواسطة العقد الاجتماعي الذي يؤمن الأنتقال إلى 


Thomas Hobbes, Le Léviathan, traduit par François Tricaut, éditions Sırey, Paris 1971,7, 78, [1I 
Jean Jacques Rousseau, Discours sur origine de !‘inégalité parmi les hommes, édilions sociales, (|1 
Paris, 1983, pp, KS E! 1 
Jhon Locke, Deuxiême traité du gouvernement civil, librririe philosophique, J, Yrin, Paris, (277, I1 
np 90 iM 
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يتخذه هنذ القرن الثامن عشر - المجتمع السياسى.9 هذا العقد هو الذي يجسد أو 
يعكس الطابع الإرادي والاصطناعي للسولةء أا طبيعته ونتائجه فهي تختلف من 
مقر لار جس نظ هة اانه الطبيعة. فالانتقال إلى «المجتمع المدني» يتحدد 
عند هوبس بواسطة عقد يعقده الأفراد بينهم دون الحاكم الذي لا یلتزم به یتم 
بمقتضاه إقامة «جمهورية بالأس وذلك بالتنازل عن حقوقهم الطبيعية 
للدولة. هذه الأخيرة التي وھ الي باللفيتان leviathan‏ eا.‏ إنها المؤسسة 
الضخمة(18) ذلك الوحش المخيف الذي يؤمن للافراد الان في الداخل والسلام فى 
الخارج» هذه الدولة التي تتكون من مجموع المصالح الشخصية وتجمع As‏ 
المدنية والروحية حيث يتم إخضاع الثانية لمقتضيات الأولى: أما مارسة الساطة 
المطلقة فتعود إلى «الحاكم بالتأسيس» شخصا كان أم جمعية»3 حيث يمارسها 
بدون حدود ولا تحق مقاومته مهما بلغت درجة استبداده. لماذا ؟ لأنه يعتقد أن 
حدود هذه السيادة تتمشل في العقمل» ومن غير المنطقي ألا يبحث الحاكم عن 
مصلحة شعبه؛ هذه المصلحة التي تنصهر في مصلحته. 

وبخلاف هوبس نجد أن المجتمع السياسي» كما حدده لوك»ء قائم على مبدا 
الاتفاق الملزم للحاكمين والمحكومينء يتنازل الأفراد بواسطته للدولة على حق 
المحافظة على الملكية ومعاقبة كل من يسطو عليهاء ذلك أن الملكية الخاصة 
تشکل أضل وهدف الحياة السياسية والاجتماعيةء والمحافظة عليها تمل المدف 
الرئيسي «للمجتمع المدنى١20‏ الذي يحقق شروط هذه المحافظة. والتنازل يتم إلى 


Pierre François Moreat, Société Civile et Civilisation, in Histoire des idéologies, tome HI, Savoir (16‏ 
et Pouvoir du XX siècle, op. cit. Pp. 28.‏ 
إن «المجتمع المدتي» کان ستل لمدة ة طويلة كمرادف للمجتمع السياني ١‏ ضيح يقصَدٌ به منذ القرن الام عدر 
الملاقات المتعددة للتبادل والاستهلاك والمنفمة المتبادلة. هته العلاقات التي کانت قشکل نيج الحياة 
الاجتماعية, 

Thomas Hobbes, Le leviathan, op. cit. p. 178 (17 

8) جورج زيناتي» المدلول الحضارئ لفلسغة هويس السياسيةء الفكر العربي» العدد 22ء / اكتوبر 1981 ص 193 

Thomas Hobbes, Le Leviathan, op. cit. pp. 177- 179.)19 

Jhon Locke, Deuxième traité du gouvernement civil, op: cit. p, 146. (20 
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سلطة ديموقراطية تتعارض مع السلطة المطلقة. والسلطة التشريعية في نظره هى 
السلطة العليا في المجتمع المدني». أما باقي السلط فتعد تابعة لهاء وتقوم وظيفتها 
الأساسية على سن القوائينء ولا تحد سلظتها إلا القوائين الطبيعية التي اختزلها في 
غق الفلكية. فا التلظة الخشياة لها اوظيهة امحدودة + تتفي القوانين خالل 

المجتيع» وتعود؛سازستها إلى نفس الميغة القى تمارس السلطة الاتحادية: 22 خت 
السلطة التي تناط بها مهمة حماية سلامة الأفراد وحفظ أمنهم من كل اعتداء 
رجي يكن أن تمبر عا بلط إقاهة ألسال وألحرب .سكا خط إن اناز 
۴ و الملا کين».() 

ويظل العقه الاجتماعي عند روسو الوسيلة التي يتحقو ا الأنتعال إلى 
المجتمع المدني قصد حياة أفضل ومن أجل التمتع بالحقوق الطبيعية : الحرية 
والسساواة في ظل سيادة القانون. إنه الوسيلة التي يتم بمقتضاها الخضوع إلى 
الإرادة العامة التي تتلاشى فيها الإرادات الخاصة. هذا لا يعنى أن الفرد قد فقد 
جر بته ولكن طبيعتها هي التي تغيرت. ولا يعني أيضاً على أن الفرد تنازل عن 
سيادته." وبمقابل خضوعه للإرادة العامة فإنه يشترك في وضع القوانين»ء هذه 
الفوائين التي تغبر عن الإرادة العامة. فيدل سيادة الملك تتحقق سيادة الشعب؛ 
لك أن الحكم السياني هو القانون المهياً من طرف المواطنين المجتمعين في 
جممية عامةء والمصادق عليه بالأغلبية. أما وظيفة الملك فتقتصر على تنقيذ 
القانون. 

بعرضنا هذا تكون قد حددتا الفكرة الأساسية التي تعتمد عليها كل من 
النطريات التعاقدية : االسسادة عند هوبس؛ االملكة الخاصة عند لوتء سياذة القاتون 
لد روسو. كما نكون قد وضحنا أن هذه النظريات لم تخلص التفكير في أصل 


1] اطي المرجم السابق. 

7 ضس المرجع السابق» ص 160 ۔ 161. 

Gêërard Maitret, La génêse de I'Etat laîque, de Marsile de Padoue û Louis XIV, ın hisloıfe Iles 1/1 
ıdêologies, tome Il, op. cif, fp, 120 

[J Rousseau, Du contral Saclal, lImiıon Générale d'éediuons, 1971 pp HIIN | | 
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الدولة من الطابع الأسطو ري والخيالي مما يتنافى مع الفكرة التي تقض بأن 
المجتمع الإنساني مجتمع تاريخي. وبتاء على هذا التحليل» يبقى تصور قيام 
المجتمع على اتفاقغريباء كما لو أن أي اتفاق لا يفترض أصلاً مجتمعا قائماً. 
ورغم الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية» كالتي تنفي نظرية التعاقد 
وسابقية المصلحة الفردية (هيجل) والتي تعد أن الاعتقاد في التقدم لا يمكن أن 
يمول فيه على التاريخ ليجد في أحداثه ما يده (كانط)» فإنها تظل باعتراف 
مفكريها فرضية خياليةء لا تسد إلى أسس واقغية» قصد تبرير وجهات نظر 
سا ی اف إضفاء الطابع الاصطناعي والإنساني لكل مؤسسة. هكذا يظل 
هدف هذه التظريات هو قلب القناعات الخاصة بالنظام الإقطاعي والتركيز على 
ووا والدول: هذه النظريات التي تسير في إطار الفكر الليبرالي الذي 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولة. 


المبحث الثالث / 


النظرية الليبرالية 


إن النظرية الليبرالية في الدولة ما هي إلا معداد وتطوير للنظريات 
الخقدية: تعتبر الدولة مؤسسة دائمةء من تاج الفكرء يتحدد ظهورها في القرن 
الساذين عثرء وتنحدر من ضرورة حفظ النظام والمصلحة العامة. هذه المؤسسة 
التي يشترط النظام الرأسمالي وجودها» ويتمحور الفكر الليبرالي حولهاء تم الدقاع 
عتها خلال مختلف مراحل تطوره. فبعد الدولة المؤسسة المحايدة تم الدقاع عن 
استمرارية الدولة من خلال الدولة الوظيفية. كل هذا سنتولى توضيحه من خلال 
المحاؤز الأتية ا تحديد ظهو ر الدرلة في القرن السادس عثر (الفرع الأول)» الدولة 
المحايدة (الفرع الثاتي)» والدولة الوظيفية (الفرع الثالث). 
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الفرع الأول : تحديد ظهور الدولة في القرن السادس عشر 


اذا کات صرورة وجود الدولة توحد المتظرين الليبزالنين: »> فإنهم يلتقون في 
فكرة اة تلك التي تقصي بظهورها قي القرن السادس عر ذلك ان زرد 
جدور الدولة إلى أقدم المجتمعات البشرية حیث یمکن تصور بدایات حکہ لا 
بمكن بعد تسميته سياسيا تعد مغالطة فكرية غير مسموح بها. إن أصل الدولة 
تخدد في الوقت الذي بدا فيه هيكل جديد لأناس القرن نادن ETI‏ 
ى 8 بالحاجة لإعطائه 3 تناقلته الشعوب وتداولته في د تفس العضر». )25( 

إن هذا يعني ربط ظهور الدولة مع بداية النظام الرأسمالي مما يدل على أن 
الدولة غير موجودة في كل المجثمعات الطبقيةء وأن هذه الأخيرة وإن كانت 
توفر غلون حکم سياسي قانها لا تتوفر بالضرورة جر دولة (دولة اليونان القديمةء 
دولة الرومان والدولة الإسلامية على سبيل المشال). لماذا يحدد الليبراليون وجود 
الدولة في هذا العصر بالذات ؟ لأنهم يرون بأن الدولة ‏ وإن كانت ثمرة تطور 
عي - فهي تتطلب» لكي تظهرء درجة عالية من الفكر والوعي وعقلية قادرة على 
اشدکیر لذلك r:‏ ا هي 0 ما وات اليه البشرية في عقلنة 
0 يشم بالسقلانية تاک" فیا «(Max Weber‏ آي ا الجا بالاعتماد 0 
العقل والعلم والتكنولوجيا؛ ذلك أن «العقلنة» يقول فيبرء توجد بمقاييس متفاوتة 
في قطاعات مختلفة قي كتير ن الأنظية السياسية التاريخية : عند اليوتان 
e‏ في 3 a‏ الاروبي. بل حنی في کھت ار 2 


رالإسلا۔ الديني راتو ز 0 ت وال ر ة الصناعية ER‏ ت العقلانية قيمة في 


L. Febvre, de Etat historique û I"Etat vivant, Introd. al tome X de I'encyelopédie françulne (4 
Flat 
Georges Burdenu, "Etat, editions du %euil, Puris, 1970, pض٫‎ 12 ` اخ س‎ : 
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ذاتها ولذاتهاء تدقع فى نفس الاتجاء الاقتصاد والأخلاق والقن...٠.5‏ فالدولة 
اللخد يةد ف تفر لست ول بق اة بل وة اتقاي ةا إنينا نة 
فة مجو فاج اة فى كل روب لخا الهج التوسة فرب 
الحديث هي إذن العقلانيةء «أي عملية تطبيق العقل المجرد الرياض على مظاهر 
الحياة بهدف توفير الجهد ورقع الإنتاج المادي والذهني والبيروقراطية هي إحدى 
نتائج العملية». ١‏ 


وباعتبار الدولة من تتاج العقل والفكرء» فلقد عبر عنها بالشكل الاتي : إن 
الدولة SEN‏ باقلیم» اھ E‏ 8 محموعة من القواعد الملزمة. بالفعل کل هده 
اظيا النلموتة ليست اغرية اء[ ها تتجاوزما إن وسا ل بتكي 


ا عالم المحسوسات؛ إنها من نظام الفكر. إن الدولة فكرة بكل معنى الكلمة».(9 


الفرع الثاني : الدولة المحايدة 


تقدم لنا النظرية الليبرالية الدولةء خلال المرحلة الأولى من النظام 
الرأسماليء: لے ا س آنا جهاز محايد فوق الصراع الطبقي» هدفه خدمة المصلحة 
العامةء وظيفته تقتصر على الشرطة والقضاء وتجد ترجمتها في المذهب 
الاقتصادي : دعه يعمل» دعه يمر. تتداخل في هذا الإطار مكتسبات 0 
التعاقدية ومثالية هيل في الدولة. فلقد وجد الليبراليون في الحقوق | 


6) عن عبد الله العروي؛ مفهوم الدولةء دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت» 1983؛ ص 74 
7 تفن المرجع ص 862. 

8 تفس المرجع ص 74 

Georges Burdeau, L"Etat, op. cil. p. 14. (29 
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خاصة تلك التي داقع جنها لوك + حق الرية ا والمساواة وحق الملكية( مجو ة 
من المرتكزات التي يقوم عليها النظام الليبرالي. هذه الحقوق» لا تتنافى مع وجود 
الدولة أوا#ستبحده» بل تشترطه: 8 قالخ ر بات الفردية لا تور حون اة جتخذ 
الاخثيارات والقرارات:* والدولة كشكل سياس للمجثمع المدئي هي الإظار الذي 
لارس داشا باخام الحرجات القرئية دا قو اة هيل تک ری 
الدولة واستمراریتها باعتبارها تتویج للتاريخ وأرقى ی کل للحرية. قاعدتها الصلبة 
لوي کلف ا افر لاني مالم تر رة اة افولا ورج 
موان في مصلحة وجوهر الدولة وبواسطتهما». إن وضع «الجوهر في الدولة 
والسباسة والحكومة ما هو إلا نتيجة للتحليل الهيجلي الذي يرى أن التناقض بين 
لمجت لوقك مخ الاتقا وة ى االفرة وال مل نه ماقا 
فلطفیا لا حدتاً ٹاریخا ٥4‏ 


إن التداحل المبين آعلاه يدل على أن الليبرالية السياسية التي تجند أساسها 
الحقوق الطبيعية هي الشكل الذي يتخذه النظام الليبرالي كسبل لوجود في 

ت تدعق مؤسة الد هر الجن الئق كيح جه ةا ا9 ۶ 
اغل يخيل إلى شاي وواه الجر ية والساة في انار الندرلة:اللي رال 


لماذا النركيز على لوك ؟ لانه لا يترده في اختزال الحقوق الطبيمية في حق ى الملكيةء غاب سه جت 
الحفوق اسم الملكية الخاصة. كما نجده قي مولفه يتحدث عن شخصضه الذي يمتلكه بخلاف هويس الذئ بتحدث 
س حقه على حياته. هكذا بعنخیر کک الول على الملكية والثاني على Gérard Mairet, Histoire dês sll‏ 
idéologies, tome IH, pp. 152 e1 |1|‏ 


François Chûtelet ÊËvelyne Pisier-Kouchner, Les conceptions politiques du XX“ siêcle, Prens (IF 


Universitaires de France, Paris, I981, p, |1/ 


,163 اتطر نفس المرجم؛ ص‎ )١# 


٠ A 3 1‏ فكر هيجل الياني» ترجمه ة ومراجعة جورجع كتورة الفكر العربي > العذد 23 ۆي 1 ص 


45 ففهوم الدولة, المرجم الابق: ص‎ ١ هأ س الله العروي؛‎ 
François Chûtelet, Fvelyne Pisier-Kouchner, Les Conceptions politiques du XX* slêocles, op. OJI | I1 
4 
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ويؤدي إلى استبعاد المغالطات. التي تقوم على أن الليبرالية تتعارض مع الدولة» 
ويتنافى مع وجودها. هذا ااواقع الذي لن يزيد تطور النظام الليبرالي إلا على 


درسیخه ودعمهة. 


الفرع الشالث : الدولة الوظيفية 


إن تدخل الدولة آصبح يكتسي صبغة مكشوفة أكثر فأكثر مع تطور النظام 
الرأساليء E‏ قصد التخقيف من حدة الا زمات الاقتصادية والاجتماعيةء وإعادة 
التوازن لبنية النظام الرأسمالي . هذا الواقع أكد بأن الفكر الليبرالي يتمحور حول 
لدو وا وأن النظام الرأسمالي يستلزم وجودها ويفرض تدخلهاء كما أدى إلى تكييف 
النظرية الليبرالية هذه التطورات. هذا التكييف» الذي يعتبر دفاعا عن 
استمرارية الدولة ورداً على النظرية الماركسية التي تری بأفولهاء > تم من منظور 
الدولة الوظيفية. 

ترتبط فرضية الدولة الوظيفية بالفكرة التي تقضي بانتهاء الإيديولوجيات )36 
والتقاء النظم الاجتماعيةء ياعتبار أن القرن العشرين يتميز بانتهاء الصراع بين 
الاختيارين الرأسمالي والاشتراكي الذي كان مهيمناً في القرن القاسع عثرء وكان 
يبر التسابق' والصراع من أجل السلطة وامتلاك حكم الدولة. فهو - أي القرن 
العشرين - عصر التقنية وعصر العقلنة» ويبقى الهدف من الصراع بين مختلف القوى 
السياسية تسيير شؤون المجتمع والدولة. إن «الدولة الوظيفية» حسب المنظرين 
الليبراليين» ليست إلا دولة تكون في خدمة التضامن الاجتماعي»(7 أي في خدمة 


François Chãtelet, Evelyne Pisier-Kouchner, Les conceptions politiques d0 : حول هذه الأطر وحة أنظر‎ )6 
XX“ siècle, op. cit. pp. 230 ets. 
Raymond Aron, L'opium des intellectuels, Calman Lévy, éditeur, Paris, 1955. 

Cîieorges Burdeau, L'Etat, op. cit, pp. [47 et 5, (37 
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الىجتمع ككل. كيف تتحقق إذن دولة المجتمع بأكمله في أعين الليبراليين ؟ إنهم 
وستبعدون تحقيقها عن طريق العنف» ذلك أن بنية ومقتضيات المجتمع ای آلا 
ثثلاءم مع الصراعات وتبذير الطاقات الناشى عن منافسات القوى من أجل الاستيلاء 
هلى حكم الدولة وامتلاكه. إن تحقيق هذه الغاية يكون من فعل «الدولة الوظيفية» 
الي تتوقف عن كونها محور الصراعات لتصبح محركها. إن الدولة ستصبح جهاز 
القوة الذي يفرض على الجماعة قيم المجتمع التقني ويعبئ كل الطاقات 
الاجتماعية لخاة أهذاف الكلء إنها دولة لا يكون الحكم فيها مميزاً بأصله وإنما 
بالوطيمة التي يقوم بها.( 

إن الدفاع عن استمزارية الدولة لا يقتضر على النجتمعات الرالة بل 
جا وها إلى الدول:الاشتراكية. کیف یتحقق هذا ؟ يجيب ماس فیبر :فما أن 
ههاز الدولة القمعي والتنظيمي والتربوي غير مرتبط بالطبقة الوسطى»ء فإنه لن 
ضمحل يعد زوال النظام الرأسماليء بل العكس هو الذي سيحدث. إن خاصيات 


الدولة الحديثة ستزداد قوة بعد تأميم وسائل الإنعاج لأن النظام الاشتراكي عبارة 


عقلنة أوسع وأعمق. ستزداد البيروقراطية في الإدارة والأدلوجة في التعلي 
مجال التوجيه في الاقتصاد والقمع في الحياة اليومية. ليست الاشتراكية في 
طريق اقمخلال الدولة کیا يقد تارا بل طرق اتضخمها وقو ه8 


I‏ اشر ده المرجم 
e ۹‏ الله العروي؛ مهوم الدولة, ص B4 ١ 4١‏ 
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المبحث الرابع 
النظرية الماركسية 


بخلاف التحليل الليبرالي الذي يذهب إلى اعتبار الدولة مؤسسة دائمة»ء تظهر 
لتا الدولة من خلال التظرية الماركسية ظاهرة تاريخية لم توجذ مذ الأزلء 
ارتبط تشوءها بالملكية الخاصة والصراع الطبقي» ستتطور لتؤول إلى الاضحلال 
وتزول بزوال الشروط التي أدت إلى وجودها (الفرع الأول). إلا أن النظرية 
والقطبيق يفيدان ببعض المشاكل المظطروحةء الأمر الذي استتبع انتقاد التصور الذي 
قامت عليه النظرية (الفرع الثاني)ء وفي حالات أخرى إلى إغنائها الذي تم بفضل 
اجتهادات الماركسيين الجدد (القرع الثالث): 


الفرع الأول : عرض النظرية الماركسية الكلاسيكية 


يرتبط نشوء الدولةء تطورها واضحلالها في الاشتراكية العلمية بالملكية 
الخاصة. فكل نظام إنتاج يستند إلى الملكية الفردية يؤدي حتماً إلى خلق طبقات 
اجتماعية متناقضة المصالح. هذا التناقض يشكل عاملاً حاساً في تطور التاريخ 
سا تعلق ادلات يخير وسات اقعضادية واجتفاية وسياسية كالدولة: فاذا كانت 
الدولة لم تنشاً خارج المجتمع أو قوة مفروضة عليه من أعلى» فإتها ظهرت عند 
مرحلة معينة من تطوره؛ عند درجة استعصت فيها التناقضات الطبقية. فالانتقال 
إلى الدولةء أي إلى المجتمع الطبقي تَمٌ بعد انحلال النظام العشائري وظهور النظام 
العبودي؛ «بعد انحلال نظام المشاعة البدائية» وظهور الملكية الفردذية على شكل 
الملكية المنقولة لتتحول من ملكية عقارية إقطاعيةء إلى ملكية منقولة حرَّفية» 
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إلى اال المقمل, عى الرامال الخديك الوط بالستاغة الكيزة وبال اة 
المالمية التى تمشل الملكية الخاصة الصرفةء المجردة من كل مظهر تشاركي» 
الستعدة قل تأثير الدولة على تطور الملكيةة.(0 

إن تحديد ظهور الدولة هذاء يفسر دورهنا القائم على التمثيل الطبقي 
والعنف؛ ذلك أن نظام الملكية الخاصة يؤدي إلى وجود طبقات متنافرة» متناقضة 
المصالح» لأن من مصلحة مالكى وسائل الإنتاج تعميق الاستغلالء أي توسيع حجم 
فالض القيمة» بخلاف الطبقات المستغلة التي تسعى إلى التخفيف من الاستغلال إن 
لم يكن إلى إلغائه. على هذا الأساسء فإن دولة اليونان القديمة أو دولة الرومان 
كانت فى فى خدمة طبقة الأسياد وكذا الدولة في العصور الوسطى» كانت دولة 
الإقطاعيين يستعملونها لاستغلال الاقنان وقمعهم. أما الدولة الحديثةء وإن كانت 
في الظاهر مستندة على القانون والمشروعيةء فإنها لا تخرج عن هذه القاعدة» ذلك 
أها كانت أداة هدفها تدعيم الاستغلال وتركيزه. إن وظيفتهاهي إعادة إنتاج علاقات 
الإنتاج» أي المحافظة على النظام الاستغلالى السائدء وأساس سلطتها ليس القانون 
والصالح العام» بل القمع المنظم والمقنن الذي تفرضه الطبقة السائدة. أما بعد 
الرأسمالية والتي تعد الإمبريالية أعلى مراحلهاء* فتأتي الاشتراكية التي تفسح 
المجال للمجتمع الشيوعي. 

ویستلزم الانتقال من مجتمع طبقي إلى مجتمع بدون طبقات القضاء على 
الدولة. هذا القضاء لا يتم بصفة فجائية. إن الأمر يتعلق باضحلال الدولةء الشيء 
الذي يتم على مرحلتين :۳ فالمرحلة الأولى تتحقق عن طريق الثورة الاشتراكية 
وإفامة ديكتاتورية البروليتارياء حيث تستولي البروليتاريا على السلطة 
السياسيةء ويتم القضاء على جهاز الدولة البورجوازية ويعوض بجهاز بروليتاري 
بسشعمل كأداة ضد مصالح الأقليةء أي البورجوازية. وتأخذ الدولة على عاتقها إلفاء 
4 كارل ماركس,» الإيديولوجية الألمائية. 


Lénıne€, l'impérialisme stade suprêmeé du capitalisme, ditions en langues étrangêres, Pékin, 1970 [1| 
Lênine, "Etat et la rêvolution, éditions en langues étrangêres, Pêkin, |976 pp, [OTe (1 
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الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وإعلان ملكية الدولة لها بام الجميع» كما تتكفل 
بخلق إنسان جديد متحرر من النزعات والميول البورجوازية. وتؤدي هذه المرحلة 
إلى الشيوعية التي تختفي فيها الدولة باعتبارها أداة للاستلاي السياميء 
والديموقراطية باعتبارها شكلاً من أشكال الدولةء فتحل إدارة الأشياء محل حكومة 
الإنسان» حيث يتحقق مجتمع الرخاءء» فیکون لکل واحد حسب حاجته» لا حسب 
عمله» كما في المجتمع الاشتراكي. 


الفرع الثاني : بعض المشاكل المطروحة 


إن التطور الذي عرفه النظام الرأسمالي يفيد بأن مسألة التحول إلى 
الاشتراكية ليست باليسيرة. إنها معقدةء تتطلب دراسة المستجدات التى عرفتها 
الرأسمالية منذ تحولها إلى إمبرياليةء ذلك أنها بقضل تدخل الدولة استطاعت أن 
تخفف من حدة الأزمات بالبحث عن حلول لها. ويندرج في هذه الحلول القيام 
بعدة إصلاحات قوقية وتأميم عده منشات ومشاریع. هکذا ب خلق قطاع عام e‏ 
جانب القطاع الخاص. ان هده التطورات کان لها انعکاس على التكوين الطبقى 
والتحالفات الطبقية في هذه الدول. يمكننا أن نتساءل» فيما إذا كانت إشكالية 
الانتقال المعقدة هي التي تفسر تخلي عدد من الأحزاب الشيوعية الأروبية عن 
مقولة ديكتاتورية البروليتاريا لصالح التحول إلى المجتمع الاشتراكي بطريقة 
سليمة وديموقراطية. في هذا السياق اتخذ الحزب الشيوعى الفرنسى فى مؤتمره 
الثاني والعشرون قراراً بالتخلي على مقولة ديكتاتورية البروليتاريا انطلاقا من 
تحليله للتناقض الاساسي للمجتمع الفرنسي؛ هذا التناقض بين البورجوازية 
الالحتكارية الكبرى ومجمل الفئات الشى .42 


3) إن هتا القرار | ستتيع انتقادات مهمة نواءة عن داخل الحزب آم خارجة تذكر نها |نتزlة‏ 22° Louis Althusser,‏ 
,„congrès, éditions Françoîs maspéro, Paris, j977, pp. 29 ets.‏ 
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ومما يزيد قي تعقيد مسألة الانتقال إلى المجتمع الاشتراكي اصطدامها بواقع 
النول اة رة تاها تة والا اة اخ المشوجة أيه 
بمستلی الأحزآب الشيوغية المجتمعين في موسكو سنة 1960 إلى الاغتراف في 
تفريم النشقرك الاج يجاني الضبفة الد رطب اة رة كود 
الانتقال إلى المجتمع الاشتراكي» والتي تقتضى تحالف جميع القوى الوطنية تحت 
فيادة البورجوازية الوطنية.4) 

إن النقاش حول الانتقال إلى المجتمع الاشتراكي يتدعم بانعدام تجربة 
ملموسة عن تحول دول الاشتراكية إلى مجتمع شيوعي» وما يطرحه تقوية جهاز 
الدولة فيها من جدل. إلا أن هذا النقاش»ء وهذا الجدل المتعلق بالتكهنات حول 
اقاق تطور الدولة الرأسماليةء يحيل إلى جدل آخر حول عديد من النقاطء تتراوح 
بين تزكي التظرية القاركنية خاي قراسة القطو ر التاريحى اعيات الأروية 
من خلال ثلاثة نماذج (أثينا وروما والجرمان)» وبين رفض النظرية من أساسها : 
ربط قيام الدولة بالملكية الخاصة والصراع الطبقي. في هذا الإطار يندرج التساؤل 
ؤل الات التي كانت حاىمة في انهيار العشائري : هل هي فعلا اقتصادية أم 
پالمكس من هذا سياسية وخارجية ؟ كما يندرج نفي الفرضية التي تربط نشوء 
الدولة بانقسام المجتمع إلى طبقات انطلاقا من كون السلطة غير موجودة في 
المجتمعات البدائية ٠.‏ فالسلطة في هذه المجتمعات» حسب ييز كلاشتر ۴6٣۲5‏ 
٠ة‏ كانت موجودة عادلةء نابعة من المجتمع وليست مفروضة عليه من أعلى. 
إن مؤسسة الزعيم كانت غي خدمة المجتمع الذي يمارس سلطته عليه. هذا المجتمع 
الأي كان يرفض نشوء سلطة سياسية مستقلةء أي نشوء الدولة.9 وتفيد دراسة 
بيير كلاسثر بأن العامل الخانم في التحولات التي عرفتها المجتمعات البدائية هو 
القطيعة السياسية التي تجلت فى ظهور الدولةء لا التغيرات الاقتصادية؛ فالتبعية 


P.F. Gonidec, Politique comparée du Tiers monde, les cours de droit, Paris 1975, p, 7Y (M0 
Pierres Clastres. La société contre "Etat, les édilions de minuit, Parif, 1974, pp. 12-27. 4 
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سياسية قبل أن تكون اقتصادية» والسلطة قبل العمل» والاقتصادي ينبشق عن 
السياسى» وظهور الدولة هو الذي يحدد نشوء الطبقات. هكذا «فحثى لو أردنا 
الاحتفاظ بالمفاهيم الماركسية فإن البنية التحتية يمثلها السياسىء أما البنية الفوقية 
فتتمثل في الاقتصادي».(7) 


الفرع الثالث : اجتهادات الماركسيين الجدد 


إن إغناء النظرية الماركسية تم بفضل عطاءات الماركسيين الجدد. وسنقف 
فى هذا المجال» عتد آ ا ال Asser‏ isس10‏ و نیکوس پولانتزاس ؟هء۸1 


„. Poulantzas 


إن مساهمة لويس ألتوسير تتجلى في النظر إلى جهاز الدولة لا كجهاز 
قمعي فحسب» بل كأجهزة إيديولوجية تعمل بانسجام مع الجهاز القمعي على إعادة 
إنتاج علاقات الإنتاج.) وللتوضيح» يبين أن تحليلات الماركسيين الكلاسيكيين 
نهوم غلی المحاور الاتية : 


المسيُطرَة عليها جهاز الدولة لخذمة أهدافها الطبقية. 


.172 انظر تفس المرجع ض‎ )7 
Louis Altusser, Idéologie et appareils idéologiques de Etat, in Positions, Editions Sociales, Paris [48 
|976, pp. 85-86 
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4) يتحتم على البرًوليتاريًا الاستيلاء على سلطة الدولة للقضاء على جهاز 
الدولة البورجوازية؛ وتعويضه بجهاز بروليتاري يوظف» في مراحل 
لاحقة» في مسلسل جذري وهو القضاء على الدولة. 
على أساس التحليل السابقء يتبنى لويس ألتوسير فكرة التفريق بين سلطة 
الدولة وجهاز الدولة. إلا نق بان جهاز الدولة لا يقتصر على الجهاز القمعي» 
ل يتضمن الأجهزة الإيديولوجية أيضاً. فالجهاز القمعي يتألف من الحكومةء 
الإدارةء الجيش» ادشرطةء المحاكم والسجون... الخ. أما الأجهزة الإيديولوجية فهي 
تشمل مؤصبات لها استقلال سبي عن الدولة وتتضن + الجهاز الدينيء 
الها ا ا المدرسى» الجهاز الإعلامي» النقابي» الثقافي» والسياسي المتمثل في 
الاج التاسدة: وين الاجهزة الإيديولوجية يوجد جهاز مسيطر اة في 
النظام الإقطاعىء» المدرسة في النظام الرأسمالي. ومن العبث أن تحتفظ طبقة أو 
کی نوق یکی وآ ها سا خا اج ال 
الإيديولوجية.(49 وأجهزة الدولة بصنفيها لها وظيفة قمعية وإيديولوجية في آن 
احد. إلا أن وظيفة الجهاز القمعي تقوم فلن :اف اة او في ین أن 
as‏ الأجهزة الإيديولوجية تقوم ا نا 
وظيفتها القمعية تَعَدٌ ثانوية.١‏ إن وظيفة جهاز الدولة القمعي هو تحقيق الشروط 
االسياسية لإعادة إنتاج علاقات الإنتاج» والتي هي في نهاية المطاف علاقات 
الاستغلال» وذلك بواسطة القمع. كما أن جهاز الدولة يحقق بواسطة القمع الشروط 
السياسية لكي تمارس الأجهزة الإيديولوجية وظيفتها. أما الاتسجام بين الأجهزة 
الإيديولوجية والجهاز القمعي» وبين مختلف الأجهزة الإيديولوجية فيتحقق بواسطة 
الإيديولوجية المسيطرة. 5 


04( ابظر بھی المرحم ص 86. 
(Mi‏ انر المرجعم السابقى ص 84 ._ 5 
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أما اجتهادات نیکوس پولانتزاس فتتلخص في النظر في ن الدولة في 
المجتمعات الرأسالية تملك ثماسكا ذاخلياً واستقلال سينا لا اة لفات 
الاقتصادية فحسب» بل تجاه الطبقات أو فقات التحالف المهيمن.) لهذا فهى 
تتجاوز کونها أداة في يد الطبقة المَسيطرة. إنها تمتد لتمثيل كافة ا 
المتصارع في زمن محدد» وعلى هذا فهى وحدة متناقضة. إن هذه الوحدة هي 
التي تعطي لوحدة السلطة في الدولة مدلولها الحقيقى.١#‏ فسلطة الدولة توح 
المما رسات السياسية في خدمة مصالح هذه الطيقة أو جزء من الطبقة المُسيطرة؛ 
وکا قي خا التوسیبد دمل التق عرلا وط هن مضالح التغات :ر 
التحالف المهيمن ومصالح الطبقات المحكومة. إلا أنه لا يجب الخلط بين هذه 
الخلول,(التأميمات مقلا والأستيلاء غلى السلطة: من طرف هذه الطبقات. 


Nicos Poulantzas, Pouvoir politique et classes sociales, François Maspêro, Paris |975, Pp. 81 (52 


E3 ١ 3‏ الج ا حم اليايجخ جد 8 


المصل الشانى 


لقد اصبح وجود الدولة كشكل لتنظيم المجتمع البشري على إقليم معينء من 
المعطيات البديهية والمتعارف عليها. هذا الوجود يتحدد من خلال اجتماع العناصر 
الأتية : كان أو مجموعة بشريةء تستقر على إقليم معين» توجد على رأسه سلطة 
سياسية عليا. هذه العتناصر؛ الي أضات لبا الب عنما غ يتمثل في موافقة 
المحكومين» انتقذت لكونها تشكل أدوات لدراسة وصفية للدولةء ولا تمشل 
قاعدة لنظرية فعلية عن الدولة.55 إلا أن اعتبار هذه العتاصر من البديهيات لا 
يرز تجاوز دراستها التي تبقى من الأهمية بمكان. وعلى هذا سيتضن هذا الفصل 
المباحت الثلائة الأتة 4 


المبحث الأول : المجموعة البشرية أو السكان 
المسحق الثانى : الإقليم 
المبحث القالت : السلطة السياسية 


Georges Burdeau, Traitê de science politique, Tome Il, FEtat, Librairie Générale de Drolt ci d¢ (%4 
Jurisprudence, 1967, pp. 126 el s# 
Michel Munlle, Etat du drolt, Op çl pp 171-113 | 
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المبحث الأول 
المجموعة البشرية 


لدراسة المجموعة البشرية نقترح أولاً محاولة لتعريفها (الفرع الأول)» وثائيا 
دراستها من خلال النظريات المتضاربة حول الأمة (القرع الثاني). 


الفرع الأول : محاولة تعريف المجموعة البشرية 


شل شنا التتضر الان أت المج وة هن الأفراة اللدين, تشكقر ون إعلى 
إقليم الدولةء تجمعهم صفات مشتركة» وتربطهم بالدولة رابطة قانونية : الجنسية. 
أا ذا الا نظن آلى التکان من اوی نوو تمہ أی برف الکن حى 
الأواصر التي تربط بين الأفراد لتضفي عليهم طابعاً مشتركأ. هل يعني هذا حصرٌ 
نخر الشكان أو المجترعة انقرينة فى الأة وواقان اعبار الدركة اة ۶ 
للتوضيح نرى أن الخضائض المت رة في الافراد تضفي على ked E‏ طابع 
الثبات والاستمراية» ولكننا نتدارك التعميم الاعتباطي لتؤّكند أن هذا الات لا 
يخلو من حَرَكيّة. هذه الديتاميكية أو الحركية تتراوح بين تواجد جاليات أجنبية 
قلات ,غل تراب الدوة وين تراجد عة آم في اإفار اللدوة الواحدة ذا 
التواجد معترف به دستورياء تمخض البحث له عن حل دستوري+ إعطاء الدولة 
أحياناً شكلاً اتحادياً (الدستور اليوغوسلافي 21 يبراير 1974ء دستور الاتحاد 
السوفياتى 7 أكتوبر 1977)» أو تنظيم إداري لا مركزي يحقق لهذه المجموعاث» 
فى باز رة وة امعفلدها لقان كت الب اكاة على اا ماتيا 


السشتركة؛ مما يمكن من تلافي النزغات الانفصالية (الدستور الإيطالي لسنة 
4 كما أننا لا تهمل الإشارة إلى أمم شكلت تاريخيا دولا لمدة طويل؛ 
ركن اتغراض الكيان السيانى: أي الندوللة» لم يؤه إلى اتقراضها كأسة ازالدولة 
الأرمينية الي اختفت في القرن 67.)13 


ااا سق ابه جاو اتر الها الجر اكرية ,اة شيا 
إا غلمتا أنه يحيل إلى الخلط بين الدولة والامة مما يؤدي إلى النقوط فى خسألة 
الجدلية بين الدولة والاأمة.(58 ان ذلك الخال ةة هخاد غد كور کایہ Durkeim‏ 
الذئ تحدث عن الدولة الالمانية باعتبارها أمة(59 وإيسمان Eisenmann‏ الذی نظر 
الى الدولة باعتبارها التقخيص القاتونى للأمة: إن المعاذلة التى يقر عنها هذا 
التصور هي كالاثي : من إلأمة إلى الدولة. هذه المعادلة لم تصد أمام واقع بعض 
الأئم الموزعة حلب فول خختلفة: وام سنظيات لرن آلعقر ين حك امتح راقع 
معطم الدول الإقر ية فلب الغادلة التي ضيحت نمور الان من الذولة إلى 
آل ا یار یا سای رچ وا وای ای دک م فی غار 
الدولة الوحيدة أو الدولة الاتحادية. 


ومهما يكن من أمر فإن تحديد طبيعة الروابط بين السكان سحت المجال 
لنظطرتات حار فصن عجر أضل غذة الظاهزة الأججماغية: 


Claude Albert Colliard, Etat et Nation, Variations modernes sur un théme classique, irı Ilinérajres, (%0 
Etüudes én I'honneur de Léo Hamon, Economica, Paris |982, p, 124 
1719 انظر نشین المرجم؛ صس:‎ 2 
Michel Miaılle, "Etat du droll, Op, cil. pp, [76:177 (Nl 


Bernard Pelloille, le vocabulniré des uotions anatlot», «Ftats, «Patrie», quelques rêsultuin (1ı! 


d'enqucele, It Revue Frilçuine de scienCe police, N" TF Fevrier |981, Valime 17, pp ff 
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الفرع الثاني : المجموعة البشوية من خلال أهم النظريات حول الأمة 


في خين أن النظرية اللبيرالية تفسر هذه الظاهرة الاجتماعية انطلاقا من 
الروابط المادية والروحة() تذهب النظرية الاشتراكية إلى اعتبارها وليدة 
الرأسالة"". وتتغدى هذه النظرية بمخاولة تجاوز حصر هذه الحقيقة الاجتماعية 
في العالم الرأمالي. قالات جس اجتهاد مير أمين لححدید مفهوم الا العربية» 
وليدة الطبقة القادرة على تحقيق المركزة السياسية والاقتصادية ٠11.‏ 


| النظرية اللبيرالية 


يتضارب في إطار النظرية اللبيرالية مفهومان سنعرضهما على التوالى : 

فالمفهوم الأول» تمثله المدرسة الألمانيةء يعطي المقام الأول أو بالأحرى 
وص هذه الظاهرة إلى الروابط المادية التي تؤلف بين أفراد المجموعة 
القرنة دالرق وال والدين» مع التركيز على العامل 8 > ويقض هذا 
التضور بأُنه يۆجد تسلسل بین ن مخف الأعراق البشريةء وعلى ای دو السللة 
يوجد العرق الأري الخالص» وفي ا و لاق ال و ات 
مراتب الأعراق البيضاء غير الأرية والأعراق المختلطة؛ فالعرق الآري الخالض الذي 
احتفظ بنقائه» هو العرق الألماني» أي الأمة الألمانية. بناء على هذا التصور برر 
هتلر مطالبته يأن تشمل الدولة الألمانية الأفراد الآريين المسيحيين دوي اللغة 
والفقافة'الالماية وحسبة عدا التصور آيكا بر ى أغالة الوحخة. 


أما المفهوم الثاني الذي تبنته المدرسة الفرنسية فيعطي - بالإضافة إلى 


العوامل المادية - المقام الأول للعامل الروحي. فالأمة تتجاوز كونها مجموعة من 
الأقراد الذي تؤلتا بم زؤابظ عادية. دينية لكو ية وتقافية: إنهنا تقو على إرادة 
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عيش المشتركة۴0. هكذا عرفها الإيطالى مانشيني ٣ء۷‏ (1851) بأنها مجتمع 
طبيعى من التاس تسوقة وحدة الإقليم والأصل والاخلاق واللغة إلى المشاركة في 
الحياة البشرية والضير الإنساني. وفي هذا السياق أكد الفرسي رينَان ۸6٣4١‏ بأن 
إرادة العيش المشتركة هي المبدا الروحي للآمة. وى هتا تتكون من الأجيال 
الماضية والحاضرة والمستقيلة(6. 

إلا أن ها التضور التخالى يمم انظ ر ية الاشتراكينة الى جل الام 
تاج الرأسالية. 


١‏ النظرية الاشتراكية 


تقوم النظرية الاشتراكية على اعتبار الأمة نتاج الرأسمالية. هكذا يتم الربط 
بين الأمة والرأسالء و اغطاء الروابط الأقتصادية /كاخل المجبوعة البقرية المستقرة 

ى إقليم معين الدور الحاسم في تكؤين الأمة. قد يرى البعض في هذا شون 
تجاوزاً لعدة معطيات كالإقليم واللغة والتكوين التفسى المشترك. إلا أن الأمةء 
كىجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين» لم تتكون بصفة فجائية وعرضية 
حسب التحليل الاشتراكي» بل كان تكوينها نتيجة تطور تاريخي طويل» 
وو فيه عوامل متعددة : وحدة الإقليم واللغة والتكوين النفسي المشتر ك 
وعلى رأس هذه العوامل العامل الاقتصادي.۶ فوجوذ اللغة من ممیرات الأمة 
ولكن وحدتها قد تفتقد أحياناء ومع ذلك فافتقادها ا لایؤدي إلى اا ا 
الإقل فهو يلعب فورا ساسا غي تكوين خياة مشتركة خب ر الأجينال: يتبلور من 
خلالها شعور وطني وتكوين نفسي مشترك. تتدعم هذه العوامل بحياة اقتصادية 


Georges Burdeall, Traité de science politique, Tome II, Etat, op. cit. p 115. (60 


1 الظر تفس المرجم 
Staline, Qu'esf -<e que la natlob 7, |94, in lés tmarxinlek et le polilique, op ci p HHI (h4‏ 


داخل الإقليم؛ تعمل على تماسك مختلف أجزاء المجموعة البشريةء وتتدعم عملية 
التوحيد والتماسك هاته بتطور وسائل المواصلات(63. 

فالأمة» حسب هذه النظريةء لم تظهر إلا مع نهاية القرون الوسطى وبداية 
ظهور الطبقة البورجوازية» حيث كانت انعكاسا لتطلعها نحو توحيد السوق : سوق 
البضائع والعمل» نظراً لأن توزيع البلاد الأروبية إلى إمارات ومقاطعات وما ينتج 
عنه من حواجز جمركية كان يحول دون ازدهارهاء ولم kS‏ بتحقيق 
الأمة إلا نتيجة لهذا الطموح. وبناء على هذا فالاأمم ظهرت متأخرة عن الطبقات. 
فإذا کانت هذه الأخيرة قد تكونت في مرحلة نشوء مجتمع الرق» فإنها «نتاج 

حتمي وشكل حتمي للعصر البورجوازي للتطور ااا سبقته أشكال 

تاريخية لجماعات من الناس كالعشيرة والقبيلة والقوم. كما أن الروابط الاقتصادية 
التي تشكلت في هذا العصء أي مع نهاية القرون الوسطى» هي التي وحدت الثاس 
الذين يعيشون على إقليم واحد ولهم لغة مشتركة؛ وفي مجرى التطور اي 
والسياسي ينبثق التكوين النفسي المشترك الذي يظهر في التقاليد التاريخية للاأمة 
وفي خماش ثقافتها وأسلوب معيشتها معيشتها. وتظل الأمم التي تشكلت في هذا العصر 
بورجوازية نظراً للدور المسيطر الذي تلعبه البورجوازيةء وبالرغ من أن العمال 
والفلاحين وسائر فئات الشغيلة يشكلون الغالبية الساحقة في هذه الأمم. 

إلا أن هذه النظرية تظل محدودة الأفق نظرا لانطلاقها من واقع الدول 
CIN:‏ 


اجتهادات لتحديد مفهوم الأمة العربية 
نقثصر على اجتهاد سمير آمين في کتابه «القومية العربية وصراع الطبقات» 


ذلك أن تصوره يفید برفض الأ س اللبيرالي للاأمة وتجاوز حصر النظر ية 
الاشتراكية لهذه الحقيقة الاجتماعية في العالم الرأسالي والطبقة البورجوازية. 


3 انظر نفس المرجم ص. ۲82 


الأمة فى نظره نتاج الطبقة القادزة على تحقيق المركزة السياسية والاقتصادية: إن 
تة الانطلاق تقوم ,على أن المثرق والمغرب عرفا قديما حصارات زاهرة ومدنية 
١ /‏ جدال فيهاء وکان د تساؤله الذى E‏ محور اة : وا هو مصدر الفائض 


الذى أرسيت عليه حضارات المنطقة ؟ أما اقتراحاته فتقوة إلى الانطلاق من 
البعطيات الأتة :65 


3 انالا ظاهرة اجتماعية يمكن أن تظهر في كل مراحل التاريخ» 
ذلك أنها غير متلازمة مع نمط الإنتاج الرأسمالى. إتها تظهر غندما تجد التشكيلات 
الاجتماعية أساسها في نمط إتتاج ي کلب مرک اة آلبااية والب 
الاقتصادي. فقي النظام الإقطاعي في اروبا: يترافق ی ان واحد غياب المركزة 

ا ا اة ا بو اقسا ارو الى ااه ق اكد توف 
تلات مضر والضيق اشد يسين التي كانت نتطلب المركزة من أجل الأشعّال 
الكيرى عملت على خلق الأمة. كما أن التشكيلات التي تجد أساسها في التجارة 
الکری غاا ا ایت فیا رابک میا مکری :۵ 

2 ۔ تظهر لأمة إذا وجد داخل التكوين الاجتماعي طبقة اجتماعية تراقب 
الجهاز المركزي للدولة وتؤمن لأفراد المجموعة وحدة اقتصادية بصرف النظر عن 
ئوتها بورجوازية رأسمالية وظنية.7* فإذا كانت الأمة العربية قد توارت قي القرن 
الثالثت عش فاتها لم تتحقق إلا ی لحظات قصيرة. i‏ الطعقة الأختافة التي 
اضطلعت يعملية التوحيد هي طبقة التجار المحاربين. 

E.‏ نالاو الختا اال ية سكن أن اق وتي 
كما يمكن أن تختفى» ذلك أن الطبقة الاجتماعية التي تتكقل بعملية التوحيد قد 
تدعم سلطتها ارس كما قد تفقدها. 


Samir Amin, nationalisme et:luttes de classes, CdiiOns de minuit, Puris, [977 مض‎ 14 h0 


1 I OT 


| 
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المبحث الثاني 
الإقليم 
إنه لمن المنطقي أن : تستقر المجموعة البشرية على إقليم معين تمارس عليه 


الدولة سلطاتها واختصاصاتها. هذا الإقليم يتألف من ثلاثة عناص : البري والبحري 
والجوي. إلا أننا نشير أن ن اعتبار الإقليم كإطار تمارس عليه الدولة سيادتها استقر 
في العالم ااا خا اا چا الإقطاعي الذي كان يتوزع إلى ثلاث 
مجالات متراتبة كالتالي : دينية أولاً ثم جغرافية وروحية ثانياً وأخيراً إقطاعية.(6# 
هذا التوزيع الذي خضع له مفهوم الإقليم بدا e‏ أمام عملية توحيد المجتمع 
الإقطاعي بحيث أصبح ا5 امتدادا لكان الخاكم أو الأمير.69 
وإذا كان من المعلوم أ ن إقليم الدولة تحده حدود طبيعية أو اتفاقية» فان 
هناك من يعارض في اعتبار الحدود - بناء على كون الإقليم هو إطار الاختصاص 
والسيادة ‏ قانونية سياسية وإعطائها بهذا طابعاً كونياً وعالمياً. فالأيحاث 
الأجتماغية تفي يان المجتمعات تتطور في مكان محددء وأن المجتمعات القبلية 
افر يقية أو الأسترالية تحدد مكاناً معيناً لا تحقق خارجه الحماية الإلهيةء وبالتالي 
يحبر الافراد خارجه. وعلی هذا الأشن فالحدود قد تكون دينية وحتى 
اقتصادية. أما المفهوم الحديث للحدود كخط وهمي يفصل بين مناطق سياسية 
مختلفة فيتعلق - في نظر هذا الاتجاه - بظهور العلاقات الرأسمالية وتطورها. 
وتشکل» آي الحدودء إلى جانب الدولة وجهان لنفس التنظيم للرأسمالية الناشغة.(70 


Michel Korinman et Maurice Ronai, Les idéologlies du territoire, in histoire des idéologies, Tome (68 
IIL, op. cit. pp. 229 et 230. 

9 اثظر نفس المرجم؛ ص. 230. 

Michel Miaille, L'Etat du drolt, ap. cit, p, 180. (70 
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وعلى خلاف ما سبق هناك من يربط بين ظهور الدولة وظهور المقهوم 
الحديث للحدود. فى هذا الصده يعطی جُّورج بورiوBrdeau Georges‏ 8 
قيا للسالةء ذلك أن «الأعمال الخرائطية .التي لم تتم إلا في القرن 16> وأضبخت 
ممكنة بفضل البعث المجدد للدراسات في الرياضيات والجغرافياء هي التي ایند 
المفهوم الحديث للحدود. ولهذا فمن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن مفهو الدولة قد 

لهر إلى النور ليحدد شكلا معيتا للسلطة السياسية»." 

ويقدم لنا الإقليم بعض الخصوضيات. فقد يكون مكوناً من دة وحدات : 
الباكستان قبل انفضال بنكلاديش. وقد يضم مجموغة من الجزر كما هو الشان في 
اليوتان» ونفس الشيء فيما يتعلق بالاسكا وهاواي بالنسبة للولايات المتحدة 
الإعير كة: 

والجزء الأرضى من إقليم الدولة» ظاهره وباطنه» وما قد يكون داخله من 
ا کر حه قبي العو ئ افع ا اوی پاد 
ومعروفة. إلا أن عدم تحديدها بصفة قاطعة في بعض مناطقها لا يؤدي إلى انهيار 
شصر الإقليم والدولة بالتالي. أما بالنسبة للجزء الملاضق من البحر لشواطئ الدولة 
والمعروف باسم المياة الإقليمية فهو مار جدل اوخلاف. وإذا كان من المقرر أن 
إقليم الدولة تلك الطبقات من الجو التي تعلو الجزء الأرضي» فإن تحديد 
سلطتها عليه يطرح بعض المشاكل خصوصا بعد الاكتشافات العلمية الحديثة؛ ولهذا 
لم يعد مقبولاً بالفكرة التي تقضي بان إقليم الدولة يشمل طبقات الجو التي تعلو 
هذا الإقليم إلى ما لا نهاية له من الارتقاع. 


1 r COTEES Fira i droit caonstitutlannel of IMTION YS pililigques, i 1 | 
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ج 


المسحث الغالت 
السلطة السياسية 


إن وجود سلطة سياسية تقرض على سائر أنحاء إقليم الدولة» وفى مواجهة 
جميع السكان» يعد العنصر الثالث من عناصر الدولة. إلا أننا لن نتناول اللطة 
السياسية بكيفية مجردة. فوجهات النظر متعددة بشأنها(الفرع الأول)» تثير 
استفهامات حول المثروعية كأساس لها (الفرع الثاني). 


القررع ألأول : وجهات ثظر مختلفة حول السلطة 


إذا ما حاولتا تعريف السلطة السياسيةء فإننا نتصطدم بوجهات نظر مختلفة. 
قهناك من يرى أنها تعنى أن يكون للحاكمين وحدهم سلطة القسر والتنفيذ 
الجبري» حيث إن وجودها هو الذي يدعم الحقوق الوضعية. وعلى هذا فهي تعرق 
على أنها مجموعة من الفؤسسات والأجهزة التي تمكن من إخضاع المواطنين ذاخل 
دولة معفية. في هنا الاتجاه ذهب البعض إلى تعريف الدولة بالتظر إلى عنصر 
القوة. فقالدولة فی 1 نظر دوکي Dui‏ نتاج الققوة ٠‏ وجالنسبة لاکن 
فيبر ۴۲ا6 ×ة1:ء إنها المجموعة السياسية التي ت پان لها الحق فى احتکار 
مشروعية الضعط المادى. 

ولكن هل تتمثل السلطة السياسية في القوة وحدها ؟ ألا يتخ الإخضاع فى 
مقابل العنف صورة قانون ؟ بالفعل» يثازع البعض فى اعتبارها مجرد تسلط مادى 
قاهرء نظرا لأن كل تحليل للسلطة ينتهي إلى اعتبارها مركبا معقدا غير بسيط ولا 
مقتضر على القوة المادية. قإذا كانت تعنى القدرة على حكم الآخرين» فإن هذه 


| أ ا اک"‎ 3 EE O 
مدره فاحل فا ي جال القوة المادبة ا ھا واقتصادنة و اتنا‎ 
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وتاريخية. وعلى هذا فهي تتجاوز هذا الإطار الضيق الذي يحصرها في القوة 
المادية. فحقيقة اللطة 0 نظر جورج و زڈوBurdeau Georges‏ تکمن في موافقة 
المحكومين أكثر من كونها تكمن فى إرادة الحاكمين. في هذا السياق يرى 
وات دوفیزرجیه Maurice Duverger‏ ا غقدساا تقول إلى نوع من القهر 
الماد فإنها لا تعبر عن الوضع الطبيعى للأمور» ومن هنا يعتبر بأن الديكتاتورية 
ت بظاهرة طبيعية. 

ولكن النقاش يتجاوز هذا الإطار الضيق الذي ينظر إلى السلطة كمجموعة 
ن المؤسسات والأجهزة التى تمكن من إخضاع المواطنين في دولة معنية» هذا 
الإاخضاع الذي قد يتخذ مقابل العنف صورة قانون. ذلك أن التحليل الذى يعتمد 
مفهوم السلطة: حسب ال وکو Michel Foucault‏ «¥ ينبغى ن ينطلی هن 
التسليم بسيادة الدولة أو صورة القانون أو الوحدة الشاملة لهيمنة معينة» قهذه ليست 
پالحری إلا الأشكال التي تن تنتهى إليها اللطة»» فهذه الأجهزة إذا كانت «حالة في 
کل مکانء فلیس لأئها تشبل کل شىء وإنما لأنها تأتي من کل صوب».72 

كما نشير إلى أن هناك من ينازع فى كون السلطة السياسية تقوم دائما على 
الإكراه والخضوع:؛ على الأمر من قبل الحاكمين والطاعة من قبل المحكومين. إن 
الاطة السياسية حسب بييرٌ كلاسْتَر ١٣)كةاC‏ ء۴٣٠۴ء‏ ظاهرة أزلية» موجودة فى 
كل المجتمعات» حتى البدائيةء إلا أثها قد تكون قائمة على الغنف»ء كما قد لا 
تون قائمة عليه كما هو الحال فى المجتمعات البدائية.(١0‏ 

ومهما الختلفت وجهات النظر حول السلظةء إن هنا لا ينفى أن الدولة هي 
المالكة لأكبر قوة القهر المادي داخلهاء تلك القوة المتمثلة في القوات المسلحة 
قرات الغرظة؛ وأجهزة ومؤسات المقاب االمختفة إن عدا الاجتكار قى بان 


| أ | | | 
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المجموعات الأخرى داخل إقليم الدولة كالعائلة والأحزاب السياسية والجماعات 
الضاغطة لا تملك قوة مسلحة رغم نها تتمتع بالسلطة. إلا أن هذا الاحتكار يصب 
موضع جدل في حالة تضاعد أعمال العتف والإرهاب» وكذا الاستيلاء على السلطة 
السياسية بطريق العنف. 


إلا أن وجهات النظر المختلفة التي غرضناها تستتبع استفهامات حول 
اشا هة انى فة اة 


الفرع الثاني : استفهامات حول المشروعية كأساس للسلطة السياسية 


تثير دراسة السلطة السياسية في القانون الدولى العام مسألة الاعتراف الدولى 
الذي يفسح للدولة المجال لممارسة صلاحياتها الدوليةء اما في القانون الدستوري 
فيثير مسألة القروچة اسا للسلطة» والتي ترتبط بما يسمى بدولة القانون. إن 
هذه المسألة تحيل إلى التفريق بين سيادة الدولة والسيادة داخل الدولة» أي إلى 
التفريق بين السلطة والأشخاص الذين يمارسونها. 

فسيادة الدولة لها مفهوم موضوغي مجرد عن الأشخاص الذين يمارسونها. 
وتخنى ننلطة' الدولة هبن حي أثر سا في الميدان الداخلي والخارجى. ففى الميدان 
الناعان تس نمزل جا ہا الال کل ری اطا کے اتو 
الخارجي فسلطة الدولة على إقليمهناء لا ينازعها فيها منازع» ولا تقيدها فى 
الميدان الدولي إلا العهود والاتفاقات التي عقدتها مباشرة معبرة عن سيادتها 
وابتقاالها: ويج عن اذه التلطة أن اللعولة قخمية أغضارية مو بق رى 
لظ عن الأفخاتن النيق فر فى عه القخ هة باح اة ااج 
حقوق وفحل التزاعات» فتكون لها أموالها الفستقلة عن أموال الأفراه النذين 
تھا کيا ان هذه. الشخصية تفس دواع الدولة واستمرارها رغم التحول الطارئ 


على تشكيلها وسيادذتها وإدارته 
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أما السيادة في الدولة فتدور حول الأشخاص الذين يمارسونها. فالسلطة ملك 
للدولة»ء ومن ثم» فإن الحاكمين ليسوا إلا ممثلون للسلطة وممارسون لها باسم 
الدولةء ,وتصرفاتهم تنسب إليها وتبقى بعد زوال الحاكمين إما بالموت أو التغيير. 
فاللاطة تة لاتا تعلق وة الدزلة؛ 

إن التمييز بين الحكم والأشخاص الذين يمارسونه يعد ثمرة تطور تاريخي 
طويل. إن العامل الحاسم في هذا التطور - في أعين اللبيرالين - هو الانتقال من 
المرحلة التى كانت قيها السلطة تختلط بشخص الحاكم إلى المرحلة التي أصبحت 
فيا السلطة امياي مركزة فى فسات وغل الدؤكةء اة ملك التي تمك 
الوظيفة الإدارية والتنفيدية. هذه المرحلة تعبر عن انتقال السيادة من شخضص 
الحاكم أو الأفلية الحاكمة إلى الأمة التي أصبحت تمارسها من خلال المؤسسات 
الحكومية التي تعد ملكا لها. 

إن تكييف السلطة بالشكل المبين أعلاه يستتبع تصوراً للحكم السياسي بناء 
على القانون. فدولة القانون هي الدولة التي يكون فيها الحكم مركزا في مؤسسات 
سياسية» وعلى هذا يتعامل اللبيراليون مع الثورات أو الاتقلابات بمنظور قانوني 
صرف وضيق. هذه الثورات والانقلابات تعد ناجحة بمجرد انتقالها من حكم الواقع؛ 
إلى تلاس حذة االاطة: وفا سد 'الملطة إلى النقر وة كنا أن كيف 
السلطة السياسية بذلك الشكل ينبع من اعتبار الدولة ظاهرة حديثة ترتبط نشأتها 
بالنظام الرأسمالى» وهذا يعتي نفي صفة الدولة على دول لعبت دورا كبيرا في 
الحضارة الإنسانية كالدولة اليونانية والدولة المصرية القديمة. وعلى هذا فإذا كان 
التمييز بين سيادة الدولة والسيادة داخل الدولة يعد ظاهرة حديثةء فهذا لا يعني 
التمامل مع هذه المفاهيم من منطق لبيرالي» وتحديد نشأة الدولة مع ظهور النظام 


الا مالي 


القصل الغالث 


شكال الدول 


إن الحديت غن, آشکال الدو یکن أن بطرم من زاویتين مخطلفعين ٨۵:‏ 

من وجهة نظر سياسية : يتحدد شكل الدولة باعتبار الغاية التي 
تهدف إليهاء أي بالنظر إلى الفلسفة السياسية والاجتماعية التي يهدف الحكم إلى 
اها امن خاوال الواح الشيامحة قاف ى هذا د تكرن:الدولة لير اة آي 
اشتراكية. هذا التقسيم» الذي يتخذ غايات الدول مقياسا لهء يعتبر تقسيما للأنظمة 
السياستة المختلفةء أكثر منه تقسيما لأشكال الدول. 


من وجهة نظر قانونية : تتحدد أشكال الدول بالنظر إلى هذا 
لقان ليبا ستفل اكا عن الاين فون تممه فوته حن اة الياغا 
للسلطة في الدولةء وذلك حسب ما إذا كانت نابعة من مركز واحد أو موزعة على 
مراكز متعددة. إن هذا المقياس الذي يقوم غلى أساس النظر إلى السلطة يظرح 
التساؤل الآتي : هل هي موحدة في الدولة بكاملها أم هي على خلاف ذلك 
سلطات متعددة في الدولة الواحدة؛ من هنا ستصل إلى التقسيم بين الدول : الدولة 


Cieorgesn Burdeal, drolt conatitutionnel et institutions politiqûes, op. CIT, pp, 47-48, (74 
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الوحيدة (أي البسيطة)» الدولة الاتحادية. وعلى هذا سنتناول في هذا الفصل 
المبحثين الاتيين 

المبحت الاول : الدولة الوحيدة 

المبحث الشانى : الدولة الاتحادية 


المبحت الأول 
الدولة الو-حيدة 


إن الدولة الوحيدة هي التي تكون فيها السلطة واحدة فى أساسهاء واحدة 
في تنظيمهاء واحدة في ممارستها؛ إنها تجد أساسها في وحدة الدستور وفي وحدة 
السلطة التشريمية بالسبة إلى كل الإقليم وفي مواجهة جميع المواطنين.75 على 
هنا لا ريمن تشون قاقر شتمندةة قال الدوة الوخيدة أو تشريعات: مخثلفة 
تقناول مثلا المجال الانتخابي أو الضريبي أو الأحوال الشخصيةء كما هو الشأن في 
الدولة الاتحادية. إن هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار تنظيمها الإداري الذي لا 
يكون بالضرؤرة مركز ياء غقد تتجه الدولة إلى اتخاة إعراءات تعلق إما عدم 
المركزية وإما باللامركزية. 

فالدولة الوحيدة المركزية هي التي تكون فيهاء لا القرارات السياسية 
فحب» بل القرارات الإدارية كذلك نابعة فن مركز واحة. إلا أن بعض الدول 
تمد فى" الخالات الى تقرضها مساخة الدولة أو أعباة التسيير الإدازي مثلا إلى 
انخاذ القرارات التي لها طابم محلى علي الصميد المحلي. من هتا تتخة إجراءات 
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تممى بعدم المركزيةء وتتجلى في إعطاء صلاحية التقرير إلى أعوان محليين 
معنيين من طرف الحكم المركزي؛ يخضعون لمراقبته ويندرجون في إطار التسلسل 
الإداري. 

إلا أن الإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال التسيير الإداري قد تتخذ 
طابع اللامركزية. وتعنى إعطاء صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين إلى 
الهيات المنتخبة على الصعيد المحلي أو إلى مرافق لها استقلال ذاتي. وتتخذ هذه 
الإجراءات» لا بواسطة الدستورء وإنما بواسطة قانون برلماني» لذلك فالبرلمان هو 
اة المختصة يتبديل هذا القائون ١.‏ ورعن ممارسة هذه الات الطلا اا قاتا 
تخضع لمراقبة سلطات الدولة» وهذا ما يقصد به سلطة الوصاية. 

وبصفة عامةء إذا كانت الدولة الوحيدة هي الشكل الذي تتبناه أغلبية الدول 
في مختلف القارات» فإنها تكتسي أهميتها وخصوصيتها بالنسبة للشكل الآخر؛ وهو 
الدولة الاتحادية. 


المسحث الثاني 


الدولة الاتحادية 


إن الدولة الأتحادية ككل من شكال الذولة تقبقاة ول اهن مكلف 
القارات. ورغم أن عددها لا يضاهي عدد الدول الوحيدة فإن دراستها تبقى مهمة. 
لذلك نقترح إلقاء نظرة على الدولة الاتحادية (الفرع الأول)» ودراسة للمبادئ التي 


6) هتاك استشنئات ترد على هته القاعدة» حيث تتخذ الإجراءات فى هذا المجال بمقتضى قائون دستوري كما عو 
الحال بالنة لصقلية؛سلة 1948 وسرديثيا سنة 1963 
راجم في هذا alحJl Claude-Alberd Colliard, Etat ét nation, variations sur un thème classique, op, z:‏ 
cil, p. 124‏ 
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تقوم عليها (الفرع الشاني)» وكذا طرق توزيع الاختصاصات فيها (الفرع الشالث) 
کت : بدراسة لتطورها (القرع الرابع). 


الفرع الأول : نظرة على الدولة الاتحادية 


هى مجموغة من الدويلات أو الوحدات تشترك مع بعضها في اتحاد توضع 
لى رأسه دولة غليا تمارس سلطات الحكم الفيدرالي» وتظل الدويلات المتحدة 
نراول» إلى حد ماء اختصاصاتها الدستورية والإدارية والقضائية وتساهم بواسطة 
نوابها فى ممارسة سلطات الحكم المركزي. أما إنشاء وتنظيم الدولة الفيدرالية فهو 
لايتم» كما هو الحال فى الاجتماع الدوليء؛ على أفناس ميشاق, أو خطاهندة: ولكن 
بناء على دستور يتم وضعه من طرف ممثلي الدول المكونة للاتحاد. وقد يعمد 
وأاضعو الدستور إلى جعله تعبيرا عن إرادة شعوب الدول المكونة للاتحاد» وذلك 
لإعظائه قوة وفعالية أكثر. قمقدمة دستور الولايات المتحدة تنص «تحن شعب 
الولايات المتحدة» رغبة منا في تأليف اتخاد أكمل» وفي إقامة العدالة وكفالة 
الطمأنينة رسا وقررتا هتا الدستور للولايات المتحدة الأميركية». ؤقد سارت 
على هذا المنوال مقدمة القانون الأساسى الألماني لسنة 1949: 

أما الدول التى تتبنى الشكل الفيدرالي فهي متعددة : الاتحاد السوفياتي»› 
الولايات المعحدة آلسانيا الغربيةء تشيكوسلوقاكيا؛ البرازيل» الكونفيدرالية 
السويسرية» أسترالياء الإمارات العربية المتحدة. ويختلف عدد الدويلات المنخرطة 
في الأتحاد من دولة إلى أخرى : خمسون دولة في الولايات المتحدة» وإثنان في 
الكامرون خلال تجربتها التي تمعد من سنة 1961 إلى 1972. ولا تعد مساحة 
الدولة أو عدد السكان عوامل حاسمة في كل الحالات في تبني الشكل الفيدرالي. 
ففى حين أن الصين الشعبية دولة وحيدة نجد الاتحاد السوفياتي والولاياثت 
المتحدة الأميركبةتشكلان دوزلا اتحادية: وفي العالم العربي: تدم لا الإمارات 


العر بية المتحدة نموذجا لدولة اثحادية في جين أن ساخنها اقل ن :505:000 
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کلم وعدد سكانها مليون شمة.77 لذلك فأسباب تبني الشكل الاتحادي متعددةء 
قد تغود إلى شساعة مساحة الدولة وعدد سكانهاء قد تفرضه تعدد اللغات والديانات 
والأعراق» كما قد تدفع إليه تجاوز النزعات الإقليمية التي قد تتحول إلى نزعات 
انفصالية. أما الاسباب الاقتصادية فهي تشكل غاملا مهما في الاتجاه نحو 
الفيدرالية. ولن نستغرب في هذا المجال إذا لاحظنا تعدد الاجتماعات الدولية التي 
قد تشکل نواة لتنظيم دولة فيدرالية. وتعد السوق الأروبية المشتركة مثلاً حياً في 
هذا الصدد. 


الفرع التاني : المبادئ التى تقوم عليها الدولة الاتحادية 


تتلخص في التوفيق بين ضرورة احتفاظ الدويلات باستقلالها الذاتي 
وتحقيق مشاركتها في تسيير شؤون الدولة الأتحادية. فرغم أن شخصية الدول 
المنضوية في الاتحاد تنعدم على الصعيد الخارجي» فإن هذه الدول تتمتع بنوع من 
الاستقلال الذاتي معترف به ومضمون هن جه کا ان لها الحى في تسيير سياسة 
الدولة الاتحادية مقابل تخليها عن سيادتها الدولية من جهة أخرى. 


1 مبدأً الاستقلال الذاتى 

يقضی پان تمارس كل دويلة منخرطة في الاتحاد اختصاصاتها الدستورية 
اة واف اة درن هغل خن رالذرة اليدراة خانم ارسق اظ اي 
بناء على تقويض من شعب الدويلة بذاتها. إنهم لا يمارسون مهام سياسية وإدارية 


مفوضة من طرف الدولة المركزية» كما هو الشأن في الدولة التي يخضع تنظيمها 


7) راجع فيا يتعلق بهذه التجربة : 


Sound Ciluoutr. Tes Fmlirmin mrubes Unis vers une nouvelle expérience fédératire, Cdilıons 


"Murmaultan, Paris, 1984 
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امبدإ اللامركزية. ويتجلى استقلالها الذاتي في إمكانية وضع دستورها أو قانونها 
الاساسي» الذي لا يجوز تعديله بالطريقة التي تعدل بها القوانين العاديةء وإتما 
بالطريقة المنضوص عليها في الدستور. وإذا كان من الممكن أن تتعارض نصوص 
ودساتير الولايات مع بعضهاء قإن المهم هو ألا تتناقض هذه الدساثير مع المبادئ 
التي يقوم عليها الدستور الاتحادي. ويعترف الاتحاد السوفياتي للجمهوريات 
الششوية افيه يق إبرام التناعتمات وحق اليل البلومابي» خلكة الإمكانية 
اسبت لمجال لا راا ورويها اليا باعفال قب إلى جاتب لى الافو اد 
اقات في الجنسية الغا الام المفخدة ويا آهح لاقام الات كلذ 
ازات فى غه اة وتن أجل حجان اختواص الدولة الاقادية وال دو يلات 
بان الدساتير تتس جلى إنغاء مينة حختهة اللتحكي لقصل فى الخلاات الفى قد 
فقا ھن هذا المضمار (السوفييت الأعلى في الاتحاد السوفياتي» المحكمة العليا في 
الولايات المتحدة الأميريكية؛ والمحكمة الدستورية في ألمانيا الاتحادية). 


1 مہداً المشاركة 


تتم مشاركة الوحدات المكونة للاتحاد في التوجيه السياسى للدولة الاتحادية 
بؤاسطة تمثيلها في أجهزة الاتحاد المختصة يإغداد هذه السياسة. فهى دائماً ممثلة 
لى صعيد برلمان الدولة الاتحاديةء وأحياناً على صعيد جهازها التنفيذي. 


فطل بن لر ان جه آق وتا خی وکر مئ ا و جا 
پدتحب على ناش عدد سكان الدولة الاتحادية بصرف النظر عن عدد الدول 
المكوئة لهاء ومجلس أخر يتخذ كمقياس له تمثيل الدويلات بصرف النظر عن 
هدد سکانها, ففي الولايات المتحدة مغلا تمشل ولاية آلاسكا الت # يجاوز عاك 
کانها 250000 من السكان بعضو ين في مجلس الشيوخ» على قدم المساواة مع 


١‏ / ر4 -” بو زك التي تحاوز گا سکانها کسر ایس ملیوتا. 5 رختلف عد ممملی 
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الدويلات في FER ES OEE‏ : عضوان في 
والكونفيدرالية السويسرية» وعشرة أعضاء في استراليا مثلا. 
وقد تمعد تمثيلية الدويلاكت a‏ الاتحادی إلى الجهاز التنفيذي. 
ففي الاتحاد السوفياتي تتمثل رئاسة الدولة في هيئة مكونة من 39 عضوا : رئاسة 
السوفييت الأعلى. ويتم تمثيل الجمهوريات بواسطة ناب ریس گل منهاء کا 
أنها تمثل على قد المساواة دال مجلس الخكومة بواسطة رؤشاء حكوماتها. 


ونتيجة لهذاء قالدولة الاتحادية قتف لقا کخل ط معقد له طابع وح .وی 


واتحادي في نفس الوقت. فطابع الوحدة يظهر في النطاق الدولي بالنسبة للدولة 
الاتحادية» كما يظهر في النطاق الدستو ت البحث» أي في الميدان الداخلي. فهي 
وحيدة لأنها تتوفر على إقليم» بالرغم من أنه موزع على الدولة المكونة للاتحاد إذ 

لا يوجد لهذه الأفاليم کیان دولي» هذا الکيان ينصرف إلى إقليم الدولة الاتحادية. 
أا أفرادها فيخضعون لقوائين واحدة ويشكلون هيئة وطنية واحدة باعتبار وحدة 
لیذ . وقي مواجهة ة العالم الخارجي لا يوجد إلا شخص دولى واحد يتعامل مع 
الدول الاخر ى. اما إرادة الأجهزة الفيدرالية فهي تسري على الدولة بأجمعها باعتبار 
أن لها دستور اتحادي واحد يواجه إقليم أو أفراد الدولةء وتشريعات عامة تطبق 
على الشعب بكامله دون اعتبار لانتماء بعضهم إلى وحدة معينة» وسلطة قضائية 
تخر مخاكمها غل سار تخا الدولة افيد رالة: 


الفرع الثالث : طرق توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية 
وسلطات الولايات 

إن الأختصاصات المخرلة للدوكة الت اة ولد ولات مدق لا ب 
وا ذلك أنها تختلف من دولة الى ارو . ومع اذلك فيمكن 
ال دن خخا الا ای للحسم في مسأل توزیع الصلاحا 
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تمن السو هل اقم افا الد اتيا ن جا ااك 
الدويلات عن ية :أخرق. إل أن عة القبظي مكل يت نالصي أن يضور 
واضعوالدستور جردا لجبيع الأختصاصات وين الاتحةالهاء كسا يكن تصور 
كل التطورات التي يمكن أن تطراً على مستوى الدويلات وعلى مستوى الدولة 
الات : 

ل ات يفصن الف تمتو ر على اختصاص الدويلات الاعضاء في الاتحاد بحيث أن 
كل ما يخرج عن هذا النطاق يعتبر من اختصاص الدولة الفيدرالية : المادة 91 من 
ډستور کنداء 

افا ے اعا الالوت الجاري به العمل فيقضي ان تازس البوجلات 
اختصاصها فى جميع الميادين باستثناء الميادين التي ورد بشأنها منع صريح في 
الدستورء أو تلك التي تدخل فئ اختصاص الهيقات الفيدرالية: هذا الحل هو الذي 
فضت غلطة الا اكاكة ن مور ال هة ل رة اا وة 
2 الأتابي: لاتا اتر وة الهم 5 من متو راا الاخ وهام 

EEN. FEN‏ الخ. 

۷ _ إلى جانب الميادين التي تعد من اختصاص الدولة الاتحادية أو من 
اششصاص الدويلات يتم النص غالبا على ميادين مشتركة. فأحيانا يتوقف اتخاذ 
يعض القرارات على موافقة جهاز فيدرالي» وفي حالات أخرى تتعهد اللط 


آلفهدرالية بوضع قواعد يعود أمر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها إلى الدويلات؛ ؛ 


كما قد تثولى الدويلات ممارسة اختصاصات ترك للجهاز الفيدرالي الاختيار في 
ھا رستهاء وذلك في حالة عدم مغارسته لها, 


افرع الرابع : تطور الدولة الاتحادية : حول ظاهرة الاتجاه نحو 
المركز ية 
إن تطور الدولة الاتحادية يتحدد بالنظر إلى ظاهرة الاتجاه نحو المركزية. 
فده الطباهرة وإن أصبحت واقماً لا يقبل الجدل فان التأويلآت اختلفت بغأنماة) 
داواء أن تعرضها قبل البجث في أسبابها ومظاهرها (ا!). 
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1 تأويلات مختلفة للظاهرة 
إن التأويلات تطرح بالنةلر إلى المبادئ التي تقوم عليها الدولة الفيدرالية : 
توزیع الاختصاصات بين الدواة الاتحادية والدويلات أو الوحدات المنخرطة في 
الأتحاد. وإذا كان غناك عن ينازع فى كون التظام القيدرالي - اتطلاقا من مال 
الولايات المتحدة الأميركية ‏ يقوم غلى توزيع الاختصاضات» لأنه يعتير أن أساسه 
هو الممارسة المشتركة للاختصاصات»7# فإن هناك من يعتبر أن الدولة الفيدراليةء 
بالرغم من التغلغل في المركريةء لم تنحرف عن مبادئها الأساسيةء ذلك أن 
الولايات ما زالت تتمتع بمكانة ودور يذكران بالتوازن المبدئي الذي قامت عليه 
الدولة الفيدرالبة: يقابل هذين الاتجاهين» تجد أن البعض فب إلى اعتيار 
التطور الذى عرفته الدولة الاتحادية انتقال من الاتحاد الفيدرالي الكلاسيكيء 
الذي يقوم على أساس التوازن بين الدويلات والدولة الاتحاديةء إلى اتحاد فيدرالي 
تعاوني فرضته ضرورات التنسيق والتعاون بين السلطاتالفيدرالية وسلطات 
الدويلات؛ إنه في نهاية المطاف تحسين وتمتين للبنيات الفيدرالية.* ففي 
الولايات المتحدة الأميركية مثلا نجد هذا التعاون بين ثلاثة عناصر : الإدارة 
الفيدراليةء الكونغريس وحكومات الدويلات. وإذا تجاوزنا هذه المشال إلى آخرء 
فالتعاون في ألمانيا الغربية متوفر حيث تسير اعتبارات المركزية إلى جاتب 
ضرورات التنسيق الذي بدأ عفوياً فى بداية الأمر» ليستمد مشروعيته فيما بعد هن 
نصوص قانونية/. ولكن ألا يخفي هذا التعاون تدخلاً سافراً من طرف السلطات 
8 نجد عرضا لأفكار أحد مناصرت هتا الاتجاه وهو الأميركي ١02ء6‏ في المقال الآتي : 
Hbert Kempf, Marie-France Toinet, la fin fédéralisme aux Etats-unis ? Revue Française de science‏ 
politique, N° 4, aéۂut‎ 1980, volume 30, pp. 738-739.et 774,‏ 
André Mathiot, La vie politique aux Etats-Unis et les tendances récentes, Institut d'etudes (79‏ 
pölitiques dê Parîs, cours de droit, Paris, 1974-1975, p. I11.‏ 
Mıchel Froment, l'évolution du Fédéralisme Allemand depuis 1949, ifi le pouvoir, mêlanges ûofferts (80‏ 


ã Georges Burdeal, LG, D.J., Paris 1977, Pp. 662 et s6. 
Constance Grew-Leyrmaıre, Bilan et perspectives du fédérslisme, Pouvoirs, la R.F A. N" 22. 982, 8 


jp. 45-38 
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الفيدرالية في شؤون الدويلات أو الوحدات المنخرطة في الاتحاد ليشكل بهذا 
انحرافاً عن المبادئ الأساسية التي 'يقوم عليها التنظيم الفيدرالي ؟ بالفعل» لقد 
اتتجهت الأغلبية إلى اعتبار هذا التطور تدخلا سافرا من طرف الدولة الفيدرالية في 
دن الر كته ية اض الجا تن لري ة أو التفل فى هكا الد 
واقعاً لا يمكن التراجع عنه. وقد ترتب عن هذا الواقع خرق للاسس التي تقوم 
علبها الدولة الفيدراليةء لدرجة أنثا أصبحنا نتساءل فيما إذا كانت الدولة الاتحادية 
ٿيدوء في نهاية المطاف كدولة» وحيدة تتبنى اللامركزية في تنظيمها الإداري.2* 
جنه ئن عقاف الاقجاة تح اللامركرية ۰ 


11 - تحديد عناصر الاتجاة نحو المركزية 

إن عناصر التفلغل في الأتجاه نحو المركزية متعددة وليدة عوامل مختلفة: 
الا أنه رغم اخخلافها من دولة لأخرى فإن العوامل الاقتضادية والمالية تبقى حادمة 
في هذا التطورء وتتدعم بواسطة تعديلات دستورية. وإذا كنا سنقترح دراسة هذه 
الظاهزة من خلال فال الولايبات القعحدة: فاا رى البدء بعودة إلى جذون هذه 
الظاهرة (1)» قبل ادراسة الغوامل الحامة فيها وهي اقتصادية ومالية (2)> لننهي 
انی اکن قف اذغ مج جا لام اة إل اعراق 
أخرى سياسية (3). 


1 - جذور الاتجاه نحو المركزية 

إن موضوع تطور الدولة القيدرالية يقتضي بالتذكير بالبوادر الأولى لتنظيم 
الدولة الفيدرالية؛ هذه البوادر تجد أساسها في توحيد مواجهة المستعمرات للسياسة 
التعمسفية التي كانت تشكلها الحكومة انات إزاءهم خاصة في المجال 
الفر يبي: كما تستلزم التذكير بالجدل الذي ثار خول وضع الدستور الفيدرالي» أي 
فنع الاتعقال :من القنكئل اونفد رالى إلى الف درالى» جت الم تكن ادوا 


Hubert Kempf, Manet France Thinel, Ui fii dl fêdêrulisme auX FAN, " ip, ol pp TISreIh Il 


الفيدرالية في ا اماف الا جا وا يخ اللا الشم اق بالكل 
الكونفيدرالي» والآخر الذي يرمي إلى تأسيس دولة مركزية. وقد تبلورت هذه 
التسوية في دستور 1787 الذي تناول الخطوط العريضة لتنظيم الدولة دون أن 
يأتي بحل المجموعة من المشاكل التي بقيت معلقة؛ كحق الدويلات في الانقصالء 
والتمييز العنصري. هكذا كان دستور 1787 رمزآً لوحدة وطنية مهزوزة» في حين 
تكمن قوته في قابليته للتكيف مع الظروف.* إلا أن بعض المدافعين عن 
الاتخراط التام للدول مافتئوا ينتقدون بعد مرور سنوات قلائل على دخول الدستور 
إلى حير التطبيق» تجاوز المبادئ التي قامت عليها الدولة الفيدراليةء وذلك 
بممارستها لاختضاصات الدويلات. إلا أن الاتجاه نحو المركزية تأكد مع حروب 
الانفصال الدامية (1861 - 1865)» بالاضافة إلى أن دة الاخة آکدت أن هناك 
بعض المشاكل كحق الدول في تقرير مضيرهاء التي لم يوجد لها دستوري» ولم 
تعرف حلها إلا بواسطة الحروب.# فى هذا الاتجاه نصت المحكمة العليا في 
قرارها الصادر سنة 1869 بأن الاتحاد وحدة لا تقبل التجزئة. إن هذا الاتجاه 
سيتكرس بفضل العوامل الاقتضادية والمالية. 


2 . العوامل الحاسمة : اقتصادية ومالية 

إن العوامل التي حسمت في هذا التطور تتعلق بالظروف الاقتصادية 
الأ اة كى طاب ا الها عجرل قيا بن إل راق اق قفد رقع 
مبكرء اثجهت الحكومة الفيدرالية إلى وهب أراضي لحكومات الدويلات لإرساء 
قؤاعد بعض المؤسسات المدرسية. وابتداء من سنة 1887 بدأت هذه المساغدات 
تتزايد سنة بعد أخرى. ورافق هذا التزايد تنويع في البرامج الثي تتناولها هذه 


3] انظ المزجم الاج ص 7۸4 _ 745 
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المساعدات. والمثال الحي الذي جاءت به برامج نهاية القرن التاسع عشر والعشرين 
بتعلق يإنشاء شبكة من الطرق على صعيد الدولة الفيدرالية. 

إلا أن هذا التدخل تأكد مع أزمة 1929 ولم يعد يقتصر على مجالات دون 
أخرى» بل أصبح ضروريا لإعادة التوازن للبنية الاقتصادية والاجتماعية الأميركيةء 
وکل ا امن قراج الت اة ساط ركان ققق ارخ 
المقترحة من طرف الحكومة المركزية في السنؤات الثلاثين»ء يتجاوز إمكانيات 
وطاقات الحكومات المحلية. فبالإضافة إلى المشاريع الاقتصادينة الضخمة التي 
أعلتها الإدارة الأميركية» هناك برامج ومنشآت عامة لمحاربة البظالة وحفز النشاط 
المحلى. كما ت توجيه عدة مساعدات إلى الهيئات المحلية مباثرة ودون وساطة 
ډو يلاتها. لذلك فالسيانية الإقتصادية الجديدة المتبعة من طرف الرئيس روزفلت 
تشكل خرقا للنمط الفيدرالي الكلاسيكيء ل کک الول ا تات ا رة 
لمحضت عنها مرحلة جديدة فى الفيدرالية الأميركية.۴9 وقد استمرت تلك 
السياسة إلى عصرنا هذا. أما المبالغ المخولة إلى مختلف الدويلات فقد بلغت 83 
هلار من الدولارات سنة 1979ء في حين لم تتجاوز ملياراً من الدولارات سنة 
10.1946( 

وتتمي السناعدات المالية الستؤات السقين بخاصيتين أساسيتين .#7 قالخاصية 
آلأولى للمساعدات تتميز بكونها تدخل في نطاق محاربة الفقر الذي يتعارض مع 
ها سى بدولة الرخاء. فقد أخذت الحكومة الفيدرالية على عاتقهاء بعد موافقة 
اھگونغر بس؛ مجموعهة من المشاريع في ميادين مهملة من طرف الحكومات 
اأهحلية : الميز العتصرى» محارية الفقرء المساغدة الاجتماعية والطبية. وإذا ظلت 
هل التدخلات على شكل مساعدات وبرامج يعود تطبيقها إلى الحكومات المحليةء 
فلك راجم الى كون الحكومات الاتحادية لا تتوفر على بثية إدارية واإقليميةء 
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بلدية وقروية» أي بعبارة أخرى» عدم توفرها على بنية دستورية. أما الخاصية 
الثانية فتتجلى في تزايد البرامج الاتحادية التي لها طابع محلي» مما يدعو إلى 
توزيع المساعدات المالية إلى السلطات المحلية التي تهمها هذه البرامج. ويظل 
التقاسم المشترك بين جميع المساعدات» كونها مقَيّدة بشروط تمليها الحكومة 
الفيدرالية على حكومات الدويلات»ء وبهذا شكلت مراقبة ضنية تمارسها الاولى 
على الثائية» حيث إن خطر عدم تمديد المساعدات من ستة إلى أخرى كان يرغم 
هذه الحكومات على الامتثال لشروط الحكومة الفيدرالية. 

إلا أن الرغبة في العودة إلى الفيدرالية على شكلها التقليدي ظلت قائمة. قي 
هذا الصدد نذكر مشروع نيكسون (1968)» الذي يرمي إلى القضاء على مساوئ 
المساعدات الفيدرالية للدويلات» وذلك بتحريرها من الشروط التي كانت تقيدها. 
إلا أن محاولته هذه تدخل في إطار صراعه على الصعيد الفيدرالي مع الجهاز 
البيروقراطى البرلمانتي. أما هدفه فهو تحقيق نمو الهية الرئاسية وتأكيد دورها 
في كل مايهم الشؤون الداخلية للولايات» ولم تكن سياسقه هاته إلا استمرارا 
للسياسة السابقة.# والدليل على ذلك توقيع الرئيس نيكسون حال توليه مهام 
الرئاسة قراراً يقضى يإعطاء الرئاسة إمكانية إقامة شروط فيما يخص المساعدات 
المحلية. وقد برر هذا القرار يإمكائية تحقيق تنسيق أفضل بين البرامج الفيدرالية 
والبرامج المحلية. وبّدعم الاتجاه نحو المركزية يإقامة مكاتب جهوية أو منذوبيات 
على صعيد الفيدرالية بكاملها. ومع كل ما تقدم يشكل التخفيف من خدة الاتجاه 
نحو المركزية جانباً من أهداف الرئيس الحالي #ةعةه۸ ريكان*. 

3 التعديلات الدستورية وعوامل أخرى سياسية 

تلعب التعديلات الدستورية دورا لايستهان به في تدعيم التغلغل في هذا 
لفان خب الد راق الال الاجم اة ¥ قن فاا ااا حاضا 
8 آئظر تفن النرجم ص 754 وما بعده: 


Robert Solê, le nouvenu fédêrnliume que propore M. Reagan va û l'encontre Jl—ھعall‎ lia ائظر فی‎ 9 


u'r dentil sltcle tle C‘erilrnlisalion, in le Monde. |31 fevrier 1982. p: 1 
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ارات الح الق كه الارن الشاي الاي اة معزت كنات 
دعست سلفات الشدرالة وتخص بالذكر تعديل 6:1569 آها فى المجال التي 
نحن بصدده» فقد أصدر الكونغريس مجموعة من القوائين آلدستورية للد خن 
حقوق الولايات. فالتعديل الخامس عشر (1870) اسس الانتخاب العام المتساوي 
بالقشة للزجال دون جمييق بسمت الجتس أى اللون؟ والقغديل السادس عفر (1913) 
خول للكونغريس سلطة سلطة فرض الضرائب وعلى الدخل وجبايتها أيا كان 
عضدر الدخل» دون أن توزع توزيعا بيا على الولايات المختلفة وبدون مراعاة 
لان إخساه أو قاد إاسكان والضل الاخ تي (1526) اسن جن الاتقاب 
بالنبة للنساء؛ والتعديل السابع والعشرين (1971) تضن تخفيض السن القانوني 
للاتتخاب من 21 سنة. إلى 18 سنة: 

وبالاضافة إلى الدور الذي لعبته التعديلات الدستورية؛ نسجل الدور المتزايد 
للأحزاب السياسية. فكبار رجال السياسة يعتبرون أن وظائفهم على الصعيد المحلي 
اة لتقل ات ووظاات غلى, فيد البو ادزاي كط ان الاتخابات 
الرئاسية» وإن كانت تجرى على ضعيد الدويلات» قإنها تتجاوز هذا الإطار وتعتبر 
بيدا هاما على صعيد الفيدرالية ككلء لأنها ترغم الناخبين على إعطاء صلاحية 
رلاسة وتيير مجموع الدولة إلى رئیش نعین: کا أن تعاظم دور الدولة 
اههد رالبة في السياسة الخارجية يعد عاملاً مهما في تكريس التغلغل في هذا 


الانجاء. 


Hao 


بهذا نكون قد أنهينا لدراستتا للقسم الأول» والذي يتعلق بالدولة كإطار 
أقطب, الحكم ومعارسته. وسننتقل في القسم القاني إلى دراسة تنظيم الخكمة هذا 
| فلب لدی یم بواسحلة الةستو ر 


COMMUNE Grew 1 AVIA, Hila nt perspectives lu Fodorallsmw, iı ı Û | أ1‎ 


القسم الثاني 


الدستور 


لا احد يجادل في عالمية ظاهرة كالدستورء وفي أهميتها على المستوى 
الوطنى والدولي. فكلنا يرى في الدستور - لأول وهلة ‏ الوثيقة الأساسية لتنظيم 
الحكم في الدولة» يبقى الهدف منه على المستوق الداخلي إرساء قاعدة لمشروعية 
الحكم» أما على المستوى الدولي فهو عنوان المصداقيةء يُمكن الدولة من التعامل 
يع الدول الأخرى والانخراط في المنظمات العالمية على أساس المقياس الرائج : 
وة القانون.") وبصفة عامة فإننا لا يمكن أن نتعامل مع الدستور كظاهرة مجردة. 
هات النظر نريه متمد كما أن برانةة تير قساؤلات ‏ مقخد5ة ا حول أفكال أ 
تانير ومحتوؤاهاء حول كیْفيٰة وضعهاء تعد پلھا ونھایتهناء يضاف إلى ما مق 
اإشساؤل حول سلطة الدستور والتي تستدعي أحيانا مراقبة دسثورية القوانين. لكل 
هليه الاعتبارات» سنتولى دراسة هذا القسم من خلال القصول الاتية : 


فصل تمهيدي : تعريف الدستور 
الفصمل الأول :مكل الدستور 


1 لور النقاش حول ردرلة الا 
. بجو عن ١‏ ا فاو 5 ٥2‏ هاور 
I'rningons [ Nûlelet Fvelyne Pwuer<Kouchner, les rconceptlons parltlgues du XX* widclv, o 1il‏ 
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الفصل القاني :موئ الدستور 
القصل الغالت - وصع الدستورء تعد له وها يته 
القضمل:الزأبم # سلطة الدستور وقراقبة مستورية القوائين 


فصل تمهيدي : تعريف الدستور 

يكتسى الدستور مفهوما يختلف حسب الأنظمة : اللبيرالية والاشتراكية 
وبضرف النظر عن هذا الاختلاف» فإننا سنعتمد في تعريفنا له على ثلاثة غتاصر 
متكاملة : المنظور القانوني» والمنظور السياسي» والمنظور الاقتصادي والاجتماعي. 

ا شق وجهة طر قافر رعق يشي الكو ناليع الأ انه تلو 
اة مجبوطة من :اتواه القانوية انى املق تيم الح الي امع قي رة 
فالدستور يحدد شكل الدولة (بسيطة أم مركبة) وشكل الحكم فيها (ملكيا أَم 
جمهوريا)» وشكل النظام (برلماني أم رئاسى أم شبه رئاسي... الخ). كما أنه يحدد 
كيفية توزيع الاختصاصات بين السلطتين التنفيذية والتثريعية وطرق الوصول إلى 
الحكم. إنه في عرف اللبيرالينء الذين يعتبرون الدولة ركيزة للحكم السياسيء 
الوسيلة التي ينتقل بها الحكم من الدولة إلى القائمين بمزاولته» أي إلى الحاكمين. 
إلا أن حصر فكرة الدستور في القانون المكتوب والأسمى للدولة يعتبر ضيقا 
ومحدودا: فهناك تعر تفت أكثز شيولية الدستون ذلك الذق يجعل فنة مزادقا لكل 
القواعد التي تختص بتنظيم السلطات. فمن جهة هناك الدساتير العرفيةء الأعراف 
الدستورية والممارسات الدستورية؛ ومن جهة أخرى هناك الدستور المكتوب» 
القزاضن التظيحة والقواني الد اة اران وى عدا الأسای فاق خاب 
الوثيقة المكتوبة لا يعني انعدام الدستور كما أن وجودها لا يعني أنها شاملة لكل 
ما يتعلق بشنظيم السلطات: ۰ 
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١ا‏ - إلا أنه إلى جاتب هذا التعريف القانوني «المحايد» هناك تعريف 
سياس للدستور» والذي يضفي صبغة الدستور على شكل معين من النظام السياسي. 
فالدستور؛» قي عرف ثوار 1789 بفرنساء هو الذي يضمن الحريات الفردية بتحديد 
فاط الخاكين إن الحكومة الديسرقراطية التي تمد .ملطتها من سياد الامة 
فى هذا الصدد نض تصريح حقوق الإنسان والمواطن بفرنسا 1789 - 1791ء في 
اه الما كه انآ اليجئح التي وران جور ي المع الي 
تين قيه الريات الفردية ويتحقق ية فصل السلط: الد ستور يقترن هنا بتخدبد 
سلطات الملكيةء وعلى أساس هذا التعريف السياسى يجرى التفرق بين الملكية 
الدستورية والملكية المطلقة؛ بين الدولة الدستورية والدولة التي لها دستور. 
_ إلا أا لا يمكن أن تقتصر غلى تفريف الدستور من الناحية القانونية 
والياسية. فإلى جائب الندستور القانؤتي والسي اسي هناك الدستوز الألجاعي 
والاقتصادي» باعتبار أن الدولة ليست هدقا في حد ذاتهاء ولكنها وسيلة في خدمة 
للام اجتماعي ممين. لهذا قالمؤسسات السياسية لا تكسي مدلولها إلا باعتبار 
ألهدف الذي تتوخاه. فالدستور الاجتماعي هو الذي يوجه النصوص القانونية 
ايعطيها مدلولها الحقيقى. إن هذا المنظور فرضخة التطورات التي عرفتها الدول 
أرأسمالية. حيث أن تدخل الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي انعكس على 
اسائیر هذه الدول» فاضت تتضن تصوصا لها طايع اقتصادي واجتماعي. بک ان 
هاا النظور فرضته اتير الدول الاشتراكيةه ولي تتضمن انيا مهما من 
آللصوص الاقتصادية والاجتماعية. ويندرج في هذا السياق دساتير مجموعة من 
الول التي تحررت حديشا من السيطرة الاستعمارية. 
بهد محاولة التعريف هاته» ننتقل الى مناقشة بقية المواضيع مستندين تارة 
لى االعر بف القانوتي الواسع للدستور» كما هو الان في دراستتاا شل ادون 
واعرى على التعريف القانوني الضيق؛ كما هو الحال قي دراستنا لمحتوق 


1 وتمعةء رها له وتها بته: ۹ کا لمر فة دسو ك القواتین 


الفصل الأول 


إن القواعد المتعلقة بتنظيم الحكم السياسي لے سنا یق آق وج 
يقتين : فهي إما أن تكون غير مدونة قي نص رسمي» وبهذا فهي ناتجة عن 
أغراف وتقالید أو ممارشات دستورية وهنا تکون آمام شور عرفي» غراف 
دستورية وممارسات دستورية»ء وإما أن تكون مدونة فى نص رسمي٬‏ وهنا يتعلق 
الأمر بالدستور المكتوب» .القوائين التنظيمية» والقوانين الداخلية للبرلمان: وعلى 
دا رمن هذا الفصل انطلاقا من تعريف الدستور كمرادف لتنظيم السلطات 
وذلت قى مبحتین : 
المنحث الأول # الوثائق غير المكتؤية 
المہمحث الثاني : الوثائق المكتوبة 


المبحث الأول 


الوثائق غير المكتوبهة 


عندما تكون القواعد الدستورية المكتوبة ضئيلة العدد ومحدودة في موضوعها 
بالنسبة للقواعد العرفية التي تتناول تنظيم الحكم السياسي في الدولةء تكون آمام 
دستور عرفى [الفرع الأول) فی حالات آخری تکون امام حنتور مکشوب 
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تنكل فى إطاره بعض العادات والأعراف» وهذا ما يسمى بالاعراف الدستورية 
(الفرع الشثانى). كما قد تظل هذه القواعد الغير المكتوبة على مستوى ممارسات 
دستورية (القرع التالت). 


الفرع الأول: الدساتير العرفية 


تعتبر الدساتير المكتوبة ظاهرة حديثة يرجع ظهورها إلى القرن الثامن عشر. 
ولقد ارتبطت بنضال البورجوازية» فكانت تعكس طموحها إلى تحديد سلطات 
الملكبة وتقنين مشاركتها في الحكم السياسي من أجل القضاء على العراقيل التي 
كانت تشكلها تجزئة المجتمع الإقطاعي أمام سيطرتها السياسية والاقتصادية. ما 
فبل دلك» فقد كان تنظيم الحكم يخضع للأعراف والتقاليد. فالقوانين الأساسية 
للمملكة الفرنسية قبل الثورة كانت عرفية. أما حاليا فتعتبر الدول التي تعتمد على 
الدستور العرفي في تنظيم حكمها السياسي قليلة» بل نادرة. وتعتبر أنجاترا أشهر 
هذه الدول. إلا أنه من هنذا الكل تنفصل بغض النوثائق النكتوبة الثي تثعلقى 
بمجالات ته تنظيم الحكم السياسي كالبرلمان» والانتخاب» والسلطة القضائية. 
هكذا فتحديد سلطات الملكية في أنجلترا كان وليد تداخل قواعد مكتوبة وقواعد 


عرفية. 


فمغد نة 1215 توالت سلسلة من الوثائق المكتوبة 'الثي ته التظام السيابى 
الإنجليزي؛ انذكر بعضها على سبيل المشال لا الحصر. فالعهد الأكبر لنة 1215 
بشضبن الترام الملك بعدم المطالبة بجمع المال أو بأي مساعدة دون موافقة مجلس 
المەوم؛ وإعلان الحقوق لسنة 1689» الذي شكل شرطا من شروط اعثلاء العرش 


»اك يضمن للبرلمان الحق المطلق في مجال الاقتراع على القوانين والمراقبة 
اال دوا البرلمان لسنة 1911 ۱949 الذي تكرس تتام تاا ات 
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مجلس اللوردات سواء في مجال مراقبة الحكومة أم في مجال وضع القوانين(2. 
ورغم الأهمية التي تكتسهاء هذه الوثائق المكتوبة في النظام السياسي الإنجليزي» 
فإن أهم القواعد المتعلقة بسير النظام البرلماني : كرئاسة الحكومة من طرف 
الوزير الأول وعدول الملك عن راستهاء وحل البرلمانء والمسؤولية الوزارية: 
والتزام الملك بتعيين الوزير الأول من الحزب الفائز في الانتخابات في مجلس 
الوم تعد تثيجة الأمراف والتقاليد. : 

وإذا كانت الدساتير العرفية تادرة» إن وجود الدساتير المكتوبة لم يشكل 
سدا منيعا أمام تشكيل أعراف وممارسات دستورية. 


الفرع الغانى : الأعراف الدستورية 
لم يحل الدستور المكتوب دون استمرار وجود الأعراف الدستورية. سنحاول 


تعريفها أولا ()» ثم إعطاء أمثلة عنها (1» وأخيرا سنتعرض للجدل حول القيمة 
القانونية لها (11]). 


1 تعريف الأعراف الدستورية 

يجب قبل كل شيء ألا نخلط بين الدستور العرفي والأعراف الدستورية. 
فالدساتير العرفية تعتبر وليدة تقناليد ومعاملات لم يسبقها أي نص مكتوب» أما 
الغرف الدستوري تفينشا ذاخل الدولة المتظعة بؤاسطة سور مكتوي: 

فالعرف الدستوري إذن هو غير الدستور العرقي. إنه القاعدة القانونية غير 
المكثوبةء تستقر في رأي الذولة القانونيء فتعتبرها الدولة ضرورية بعد أن تكون 
قد لاحظت ممارستها الدستورية. 


Michel Boulsou, La chambre des hords aux XX" siécle, lû Fondation + pوضgnأl‎ lias راجسع في‎ 2 


nutianule Jes sciences poliliqien, Purin, 1957 


اما عن الخصائص التي يجب أن يتميز بها العرف الدستوري فهي كالتالي : 

- أن يكون هتاك تكرار لنفس الموقف والتأويل لنفس القواعد الدستورية 
لمدة زمنية معينة. 

+ أن کون بماك "مزاوة التشى افوفف: خاةا افخ السواي سختلقة وتال 
إلى تأويلات مختلفة فلا تؤخذ بعين الاعتبار حتى تشكل قاعدة عرفية. 

- أن يكون هناك وضوح في أسباب هذا الموقف. فإن كانت الهيغة التي 
تصرف تبرر موقفها باعتبارات تتعلق بظروف خاصة بهته السابقة أو بأسباب 
طرفيةء فإنها لا تعتبر واضحةء ولا يمكن أن تدخل في عين الاعتبار لتشكل عرفا. 

- يجب أن يكون هناك قبول من طرف الهيعات المعتية ومن طرف الرأي 
العام. 

فل ن وة ات ن ا أن اك م 7 يرقا وة 
الأفزاف النكسشر وة اترا الاه من خي الممكن,البزفة على ,ارجا ولا 
فالنطام السياسي يتحدد في الدستور والممارسات الدستورية.( 

وإذا كان من المفروض أن تقتصر وظيفة العرف على تفسير أو تكميل بعض 
صوص الدستور فإنها تصل أحيانا إلى خرقه» وهذا ما سنبينه من خلال بعض 
الأمثلة. 


1 - أمثلة عن الأعراف الدستورية 

نهل ادان الامتلة بقال ا ية من الولاي اح التت ج الأ ر ةة اة 
إلجديد انتخاب رئيس الولايات المتحدة مرة واحدة. فقد أدخل هذا العرف جورج 
واشنطلن والتزم به من توالی بعده من الرؤساء إلى عهد الرئيس الین روزفلت. 
هذا الأخير تم تجديد انتخابه مرتين متواليتين» الأمر الذي أدى إلى التعديل 


Jean Cluude Meustre, Apropos des coutumen constitutlionnolles; Fuilité don conatitutlons, Hevi ilr | 


(Irost pUblit er de lu Acıenve politique en I rcv cl û 'etrungor, | Ci D1, 1DI pp IZHRUct T2N 
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الدستوري رقم 22 الذي يعود تاريخه لسنة 1951.ويقضى هذا التعديل بحصر مدة 
الرئاسة في ثماتي سنوات؛ أي تحريم إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مرة واحدة. 

وتزخر الجمهورية الشالثة الفرنسية بالأعراف الدستورية التي ترتب عنها 
تغييرجذزي اللنظام الذي كان وأو التستور فزن )إلى إفامضة: فبؤلا كانوا 
يهدفون إلى إقامة نظام برلماني يلعب فيه رئيس الدولة دورا فعالا وسامياء ولم 
يكن دستور 1875 إلا اتعكاسا لهنذه الرغبة. إلا أن الأختضاصات المخولة لرئيس 
الدولةء والتي توجت بحقه غي حل البرلمان ظلت حبرا على ورق. فبتعطيل حق 
الرئيس في حل البرلمان»ء وانتقال باقي اختصاصاته لرئيس الحكومة» لم يعد له 
خلال هذه الجمهورية إلا دورا رمزيا وشرفيا. فمنذ سنة 1879 عدل الرئيس جول 
کرقیه راغا ءانا[ عن ممارسة حقه في حل البرلمان» ووجه خطابا لهذا الاين 
يقضي بأن الرئیس لا يمكن أن يتصرف خلافا لإرادة البرلمان. وقد تدعم هذا 
العرف الذي تم بمقتضاه تجريد الرئيس من وسائل الضغط على البرلمان بانتقال 
باقي سلطاته إلى زئيس الحكومة الذي أصبح يلعب دورا أساسيا. إن مؤسسة رئاسة 
الحكومة لم يرد لها ذكر في نصوص الدستورء بل كان استقرارها نتيجة عرف 
سكورق: وعشدها أراه رفيش اللدولة ميزان قوةء اة بعد الخري العامة 
الأولى» ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقثضى الدستورء اتهم بانتهاك مقتضياته 
واضطر إلى الاستقالة من منصب الرئاسة سنة 1924. 


وإذا انتقلنا إلى الجمهورية الرابعة الفرنسية» نجد أن تفويض التشريع» الذي 
استقر خلال الجمهورية الثالثة بمقتضى عرف دستوري يخول للحكومة حق تعديل 
وإبطال مراسيم القوانين دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة تدرج القواتين فى الدولةء 
تفلت ([بانقة وة اتور 1546 هغا الاير نض على أن #الجتعية الوط تة 
تضوت على القنائون وحخدهاء ولا يكن أن تقفو هذا الحق» إلا أنلة مذ سنة 
8 استقرت ممارسة شبيهة بتلك التي تمت خلال الجمهورية الثالثة. فاستعملت 
مسطرة عغريبة تقضي بزع طابع القوانين عن بعص القوائين لإلحاقها بدائرة المراسيم 
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التي يمكن أن تعدلها الحكومة بواسطة مراسيم. وبعد أن استقرت هذه العملية تمت 
العودة إلى تفويض التشريع. 


1 _ الجحدل حول القيمة القانونية للعرف الدستوري 

إن الجدل حول القيمة القانونية للعرف الدستوري يطرح حسب التساؤل 
الآنى : هل يمكن للعرف أن يتجاوز وظيفته التفسيرية والتكميلية؛ ويكشي - أي 
الجدل - مدلوله بالسبة إلى سو القاغدة اللدستورية المكتوبة فهتالك قن يرفض 
كون هذه الأخيرة هي التي تلزم المشرع العادي نظرا لأنها تتطلب مسطرة خاصة 
لتعديلهاء وعلى هذا يعطي للعرف الدستوري قوة القاعدة الدستورية (رونيه 
کاپیتان )René Capitan‏ باعتبار أن الدستور انطلاقا من التظور الذي عرفته 
الجمهورية الثالثة الفرنسية؛ هو بالضرورة عرفي. هذه القيمة التأسيسية ليست إلا 
مظهرا من سيادة الأمةء والعرف إذن من خلق الأسة التي تعد أسمى من القانون 
المكتوب» ولهذا فهو يتمتع بقوة القاعدة الدستورية التي تفرض على المشرع 
العادی. ۸ 

وبمقابل هذا الاتجاه هناك من يرفض إعطاء العرف قوة قانونية في إطار 
دستور صلب. ولكي يأخذ وجوداً قانونياً فإن الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه الغاية 
ٿثمشل في نص الدستور عليه كمصدر من مصادر القانون» وإلا فإن التوجيهات التي 
ترمي لإعطاء العرف قيمة القاعدة الدستورية المكتوبة تعد مناقضة طلمقاهيم 
اللبيرالية الكلاسيكية التي تؤكد على ضرورة تكريس سمو القواعد الدستورية حتى 
ئعطي للأمة باعتبازها السلطة الأاسيسية النايةء ضانات مؤكدة شد هيمنة 
السلظطات المؤشتةا5». إن العرف - على النقيض من الاتجاه المبين أعلاه - يغتبر 


René Capitant, la coutume coıstitutionnelle , Revue du droit public et de lû science politique on (#4 
France et û l'étranger, L.G.D.J N“ 4 1979, pp. 668.967 
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من خلق الحاكمين» أما المحكومون » فلا يتدخلون إلا ليتقبلوا ضنيا النتائج. إنه 
ينشاً عن خرق متكرر للنص القانوني الدستوري. لهذا لا يمكن التذرع بالحجة 
التي تقضى بأن السيادة الوطنيةء بتوقفها عن الخضوع إلى القاعدة الدستورية 
المكتوبةء فإنها تبطلها. فالأمة لا تمارس سيادتها إلا عندما تكون منظمة قانونياء 
أي عندها تتضرف كهيئة | انتخابية:9 الها فالعرف يمن أن يلعب دؤرا ليضيف إلى 
نص غير كامل أو لتأويله. أما إمكانية إصلاحه فهي مستبعدة. 


الفرع الثالث : الممارسات الدستورية 


في بعص الحالات تظهر بعض الممارسات السدستورية التي تختلف عن 
الأعراف الدستورية في كونها تتمتع بنصيب أقل من الاستقرارء لأنها تعتبر بالدرجة 
الأولى وليدة ظروف معينة» وليست لها قوة إلزامية. لذا فليست لها أي قيمة 
قانونية. وغالبا ما تكون هذه الممارسات مرتبطة بشخصية سياسية معينة. فالرئيس 
الفرنسي دوكول جعل من المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية مجالا خاصا به» 
ولعب الدور الأساسي في تسوية قضية الجزائز. إلا أن هذه الممارسات الدستورية 
قد تشكل في بعض الأحيان نواة لعرف دستوري» كما قد ينتج عنها خرق لنصوص 
اللدستور نقسه. في اها الميدان» نستمد أمثلة هامة من الجمهورية'الخامسة 
الفرښستة: 

ففي مارس 1960 رفض رئيس الجمهورية تطبيق المادة 29 من الدستور 
التي تقضى بأن يستدعي الرئيس البرلمان إلى عقد دورة استثنائيةء بناء على طلب 
رئيس الوزراء أو أغلبية الجمعية الوطنيةء لبحث جدول أعمال محدد. فقد ظلبت 
أغلبية الجمعية الوطنية دعوة البرلمان للبحث في. قوائين تتعلق بالزراعةء وعلل 
رفضه لتوقيع مرسوم الدعوة باعتبار أن اجتماع البرلمان يضر بالسير العادي 


Ureoruen urdlonu, Droit econstitutionnel et institutions politiques, p, 60 (6 
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السلطات العامة» وذلك استنادا إلى المادة الخامسة من الدستور الفرضسى7. وقد 
اكد الرئيس جيسكار ديستان هذا الموقف عندما قرر استدعاء البرلمان لعقد جلسة 
استشنائية فى مارس 1979ء مما يفيد أنه كان في إمكانه رفض استدعاء البرلمان 
فی جذ هة و اکت فا مان حا الت شل ا اة 
فک تقك أن آغلبية التواب؛ خلافا المقتضبات المادة 25 من اللدستور لا 
كته خد دوخ التتائية بتاء على طلبه. لأن رزيس البولة له اة كد بر 
فی استدغائه أو عدم استدعائه. 

وتشكل المسطرة المتبعة لتعديل المادة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية 
الفرنسية متلا هاما فى هذا الصدد. افكلنا يعرف أن الرئيس أصبح, ينتخب بالاقتراع 
الساشر سنة 1962. إلا أن الحكومة استعملت لهذه الغاية المادة 11 المتعلقة 
بمشاريع القوانين بدل المادة 89 المتعلقة بتعديل الدستوں فطرحت على الاستفتاء» 
بؤاسطة مرسوم سنة 1962 مشروع قائون يزمي إلى تغديل الدستور دون أن 
يستدعي البرلمان إلى مناقشته. وقد بررت موقفها بمجموعة من الحجج لإضفاء 
الحيفة السج رة جلى االمدظرة اة قاتعة أ الحا آ1 عن الجدس جور 
الفرتسى تمح لرئيس الجمهورية»؛ بناء على اقتراح من الحكومة أو الجمعية 
الوطنية؛ عرض مشروعقانون يعلق نظي النلطات القامة. على الأنتغتا: 
الشعبي. ورغم ذلك»ء قان هذه المادة تستبعد من هذا المجال تعديل الدستور الذي 
بدخل فى نطاق المادة 89. ومع ذلك فقد وجدت فيها الحكومة ذريعة لتعديل 


الدستور دون أن يستدعى البرلمان لمناقشتة. 
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المبحت الثانى 


الوثائق المكتوية 


إلى جانب الدستور المكتوب الذي يهتم بتنظيم وممارسة الحكم السياسي في 
الدولة (القرع الأول)ء هناك القوانين الداخلية للبرلمان (الفرع الخانى)» 
والقوانين التنظيمية (القرع الثالث)» التي تعتبر كامتداد مادي للدستور. 


القرع الأول : الدستور المكتوب 


يعتير الشكل الحديث لتنظيم الحكم» يترتب عنه وضع وثيقة دستورية 
مكتوبة. ويرجع أول الدساتير إلى تلك التي حررتها المستعمرات الإنجليزية 
بأمیرکا الشمالية ابتداء من سنة 1776 (دستور فرجينيا)» يليها الدستور 
الكونفيدرالي لسنة 1781 الذي عوض بالدستور الاتحادي سنة 1787. وقد اقترن 
الدستور المكتوب بالفكرة التي تجعل منه أداة للحريةء وذلك بضبان حقوق 
د المواطى التي بسكن أن تمتها يد المشروكتا بعاكينهة على حقوق الدول 
الأعضاء في الدولة الاتحادية. وقد تجلى هذا الطايع السياسى في الدستور الفرشسى 
لسنة. 751 الذي حرر على رأسه تضىيح حقوق الإنسان والمواطن لسن 17891 
ففكرة الدستور مرتبطة ارتباطا وثيقا بشكل معين من الحكومة : الحكومة 
الديموقراطية التي تقوم على أساس سيادة الأمة. هكذا كان الدستور اتعكاسا 
للمبادئ والشعارات التي قامت عليها الثورة الفرنسية سنة 1789. ونذكر أن ظهور 
اول الدساتير المكتوبة فسح المجال لائتقاد الكتاب التقليديين آئذاك. فهذا جوز يف 
ميستر ١۲)ء3i‏ ۸معوهل الذى اعتير الدستور تتاج التاريخ لانتاج عقل هندسى؛ فهو 


من صنع الإرادة الإلهية ويفرض نفسه بقعل التاريخ والوسط السياسى. هذه 
الانتقادات لم تحل دون انتشار الدستور المكتوب في القرن التاسع عشر. وعممت 
هذه الظاهرة بعد الحربين الغالميتين: مع حصول المستعمرات على استقلالهاء حيث 
كانت تطمح لإرساء مؤسسات دستورية جديدةء أو لتحديث مؤبساتها التقليدية: 
وإذا كان هناك من يعتقد بأن الدساتير المكتوبة تتميز بسهولتها ووضوحهاء 
وتشكل بهذا ضمانة ضد التحكم»ء فإننا نرى بأن هته الضانات المترتبة عنه ليست 
شاملة ومؤكدة. فجميعنا يتمذ كر قولة اتابليون التي ی جا بال اوی چت ان 
يكون غامضا وقصيرا» وبهذا يفسح المجال لتأويله حسب الظروف والمعطيات 
السياسية ليخدم دائما مضالح الحاكمين. لن نستغرب إذن إذا علمنا بأن هناك من 
برد أسباب هيمنة الأعراف الدستورية على القوانين الدستورية المكتوبةء خلال 
الجمهو رية القالغة الفرتسية؛ء إلى التص الدستورق لسنة 1875 الذي كان وجيزا 
ومخنصراً. لذلك هناك من يحبذ فكرة الدستور الذي يتعرض للجزئيات حتى 
بشكل حصنا منيغاً أمام محاولة تجاوزه بتأويله. ومهما كان الأمرء فإن فكرة 
الدستور تمنح ضانات سواء بالشسبة للهيئة المختصة بوضع الدستور أو بتعديله» 
وتكن هته انات فو ب وجا يدا كى الان اتال شور الضامة ذاذا 
كائت الأعراف والممارسات الدستورية تلعب دورا في تأويله؛ وتصل في بعض 
الأحيان إلى خرق نصوصه»ء فإن التعرف على تنظيم الحكم في الدولة يستدعي 
أيضا التوقف عند القوانين الداخليةء والقوانين التتظيمية اللحان تعتبران كامجداد 


مادی للدستوز. 


' Georges Burdeau, droit constitutionnel of Institutions politiques, op, cit p, 9# [ll 
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الفرع الثاني : القوانين الداخلية للبرلمان 


يلعب البرلمان دورا لا يستهان به في تطبيق مجموعة من النصوص 
الدستورية التي تختلف أهميتها من دولة إلى أخرى. وإذا كان الذستور يتعرض 
للا آلفاهة النخة مقو المخة البر اة قان ةة الآ عن الى ولي 
تحديد قواعد سيرها بواسطة قوانينها الداخلية. ولهذا تعتبر هذه القوانین کامتداد 
مادي للدستورء لأن أهميتها تتجلى في تأويل نصوصه. 


وندذكر في هذا المجال أن تأويل نصوص الدستور بواسظة القوانين الداخلية 
كان يتم لضالح البرلمان» فخلاآل الجمهورية القالفة الفرنسية استمملت القواتين 
الذاخلية كوسغلةا رة على الخكومة: وكرد فغل هذا اليب طهر به الجر 
العالمية الاو اتجاه يرمي إلى عقلنة اجو وف إلى تحديد سلطاته في 
مجال مراقبة الحكومة وفي مجال التشريع» حيث اصبحت الحكومة هى «المُثْرّع 
المادي رمان هو النشرحالإستهاقي» حددت ريخ فى وضع قوائينه الذاخلية 
بكل استقلال. وقد تضن دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لنة 1958 مجموعة 
من الميادين كانت تدخل في اختضصاص القوانين الداخلية للبرلمان. هكذا حددت 
سلطته البرلمان في وضع جدول أعماله بإعطاء الأولوية للمشاريع المقدمة من 
طرف الحكومة» وحددت دوراتة» كما أخضع عقد عقد الدورات الاستشنائية لمسظرة 
خاصة. وبالإضافة إلى الجزئيات التي تطرق إليها الدستو أخضعت القوانين 
الداخلية لمراقبة مشددة من طرف المجلس الدستوري الذي ينظر في مدى 
مطابقتها مع الدستور قبل دخولها إلى حيز التطبيق. وقد سارت على هذا النهج 
الدساتير المغربية الثلاث التي أخضعت القوانين الداخلية للبرلمان لمراقبة دستورية 
حتدكة امن طرق الفرقة اتسورية جالبجاس الأفلى قل وها إلى حي 
التطبيق: وقد لف نة الأخيرة. فوا اسا قى قح طفوح ابر لمان إلى توس 
اختصاصاتة وسلطاته في مواجهة الحكوفة. وقد تحلى هذا بوضوح فى مقرراتها 
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لصادرة فى دجنبر 1١.1963‏ وقد كرس هذا التقليد فى مقرراتها لسنة 1978 حيث 
مارست الغرفة الدستورية صلاحياتها في أفق تقليص استقلال البرلمان وتحديد 
الاه في مجال مراقبة الحكومة.("" 
الق الثالث : القوانين التنظيمية 
لى :جاتب ازز الى تخرف اللجظرط الفريضة لظي الحکم اناس 
تا i:‏ التنظيمية دؤرا مهما لتكميل نصوض الدستور. هذه لاجد بخلاف 
القوانين العاديةء لها قيمة القاعدة الدستورية نظراً لكونها تخضع في وضعها 
وتعديلها لمسطرة خاصة ينص عليها الدستور. فهي تحتل مرتبة وسطى بين 
القوالين العادية والقوائين الدستورية» وتلزم بهذا المشرع العادي. ما الميادين التي 
تخل فى اختصاصها فهى محددة بواسطة نض دستورئ. وقد حددها دستور 
ER‏ الخامسة في إثنى عثر ميدانا نذكر منها : تنظيم وسير المجلش 
الدتورى» المحكمة العلياء المجلس الاقتصادي» تنظيم المجالس البرلمانية. كما 
النطنت لمراقبة مدى مطابقتها مع الدستور من طرف المجلس الدستوري» وذلك 
قبل إصدارهاء وعد هذه المراقة اة الدرء مجاؤلة تاور مققضيات الندتتون أو 
الإلحراف من فاه الأاسية من اظرف هذه القوافين: وتجد ر الإغتارة إلى أنه 
فهلال المرحلة الانتقاليةء أي قبل تنصيب المؤسسات الدستورية» فإن القوانين 
الظيمية المتعلقة بتنظيمها وسيرها تتخذ من طرف الجكومة الثي تمارس كامل 
إلصلاحيات التشريعية» ولهذا فهي لا تخضع لأي مراقبة. 
##ا) ا كر علب سبيل المئال قرارها القافي بعدم مطابقة مها ورد في الفقرتين الأخيرتين من الفضل 130 من مشروع 
لابو اااي للدستور فالفقرة التي تنص على أت «يعلن الرئيس عن التصويت للمصادقة على برثامج الحكومة 
أو تصريحها ويصادق المجلس النيابي على برنامج الحكومة أ قتصريخهها جول االلياسة الماتة بأاغيية الأصوات 
الممير عثهاء غير مطابقة للدستور, لأن الفصل 65 عنه يثص في فقرته الشاتيةء على أنه «يغدفا يعين الملبك 
الحكومة بتقدم الوزير الأول أمام المجلس ويعرض البرلامج الذي يعتزم تطبيقه» دون أن يتص على إجراء أي 
اسم يت بم العرط المثار إلبه. وحيث إن الفضل 80 من الدتور لم ينص على إجراء التصويت إلا قي حالة إذا 
بط الوزبر الأو مواصلة الخكوخة تحمل خؤولينها بشان تصرح وم به قي موضوع اليابة العافة أو بكان 
ميال المصادفة علي 


1 ل الاأرية لے رة البرالمالية اة اوا 7„ انور 4007 8 2 دذاو« 


| الا اعا لاء بو اء ۱1 |۱ 


القصل الشغانى 


محتوى الدستور 


إذا نظرنا إلى الدستور بمقهومه الضيق؛ أي باعتباره الوثيقة الدستورية 
المكتوبةء وأردنا التعرف على محتواه» فإننا نجده يختلف من دولة إلى أخرى. 
وعلى العموم» فهذا المحتوى لا يقتضر على القواعد المتعلقة بتنظيم الحكم في 
الدولة (المبحث الأول) إنه يتضبن مبادئ تتعلق بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي 
(المښحث الثاني). وغالبا ما تتضبن الدساتير تصديراً بتصريح الحقوق (المبحث 
الخالث)» وكذا مقتضيات عامة (المبحث الرابع) تختلف من دولة إلى أخرى 
وتعكس خصوصيتها بالنسبة لباقي الدول. 


المبحث الأول : قواعد تنظيم وسير المؤسسات 

إن الجانب الأكبر من الدستور يتناول تنظيم الحكم فى الدولة. هذه القواعد 
تشکل «التواة الصلية للد ستو ر»:(2 ویتجلی ذلك التنظيم قى محجموعهة من النصوص 
التي تبين طبيعة وأهداف نشاط الحاكمين سواء كانوا أشخاصا أم هيغات. فكلنا 
يعرف أن الدستور يبين شكل الدولة (بسيطة أم مركبة) وشكل الحكم (ملكي آم 


Philippe Ardanl, Droll constitutionnel ef institutions politiques, les cours de droit. Université de (12 


unis HMH. ONO IPH, facie ule ,ا‎ 62 
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جمهوري) وشكل النظام السياسي (برلماني آم رثاسي...الخ). كما يعين السلط في 
الدولة والعلاقات بينهاء تنظيم البرلمان ومهامه» وطريقة تعيين الحكومة 
(اخصاضايا وتا اة المفهسة رة مور ية الترآين» وت رة ميل 
الدستور..: الخ وتفيد هذه النصوص بأن الحاكمين لا يمارسون صلاحياتهم اغتبارا 
لامتيازات شخصية » ولكن طبقا لمقتضيات الدستور الذي يؤسس مشروعية 
حكمهم»؛ ويبين طبيعة نشاطهم وسلطاتهم. 

لآ إلى جائي نة اقرا الناة بتتظي الخ برجن نمو قاد 
بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي. 


المبحت الثانى : مبادئ التنظيم الاقتصادي والاجتماعي 


ان الدستور لايقتصر على كونه تلك القواعد المتعلقة بتنظيم الحكم السياسى 
فى الدولة. إنه تعبير عن الإيديولوجية السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي 
نمطي الشنظيم الك في الدولة بعدة وله الخقيقيين. نحط خي الد اتير 
المعاصرة اتجاها يرمي إلى التأكيد على إيديولوجية الحكم وفلسفته من الناحية 
الافتصادية والاجتماعية. ففي حين أن الدساتير الفرضية لسنة 1946 وستنة 1958 
والدستور الإيطالى لسنة 1948ء والقانون الأساسى لألمانيا الفيدرالية لسنة 1949 لا 
لدخل .في هذا التصغيشة إن فساتير الدول الأكتراكية معطم الدوك التي اسعقلة 
جد ا تقيض بالجديت عن الأهداف الاقتصادية والاجتماغية المعو جاة من طرف 
دولها. أن هذه الدساتير اعتبرت من طرف موريس دوفيرجي4 Maurice DıVêrğeêr‏ 
برامح انتخابية لا مقارنة بينها وبين الدساتير التقليدية.*" وفي هذا المجال تذكر 
بالتفرقة التي أقامها بين الدساتير باعتبارها قانوناً ةا 5« نامت والدساتير 
باعتبارها پرنامجا ).Cnstitutions Programme‏ ففى إطار التصنيف الأول تدخل 


Miaiirıce Diûverger, une nouvelle constltutlon murocanlne, lo monde, 10 hovombrs IO6? III 


Mille Dilverger , Inntitullonn pollllguey ol drult conslilutlionnel, O vi j 200 7| 


٤ 
دساتير دول أروبا الغربية في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر ودساتير‎ 
الديمقراطيات الغربية في القرن العشرين. ما في إطار التصنيف الثاني فتدخل‎ 
الدساتير التي تصور النظام السياسي الذي تهدف إليه دون أن تكون له علاقة مع‎ 
: 
النظام المطبق في الواقع» مثل دساتير الديمقراطيات أروبا الثرقية ومعظم الدول‎ 
المستقلة حديغا.(5)‎ 


المبحث الثالث : تصريح الحقوق 

إلى جانب المقتضيات السالفة قإن السلطة التأسيسية تخصص وثيقة تحمل 
اسم تصريح الحقوق» تتضمن حقوق الفرد إزاء الدولة. وأول تصريح من هذا القبيل 
أتانا من المستعمرات الإنجليزية في أميركا الثمالية سنة 1760ء تلاء تصریج حقوق 
الإنسان والمواطن المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية في غشت 1789 
والذي حرر على رأس أول دستور بعد الثورة الفرنسية (شتنبر 1791)» حيث أكدت 
بواسطته الجمعية الوطنية المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية : الديموقراطية 
المساواةء والحريات الفردية. 

إلا آنه بخ الخري لقال اللي تج أن عة م رة ين الما 
تقضْنْ نضوضا تعلق بالاسن الاقتصادية والاجتماعية للنظام السياسي. فالمبادئ 
المتعلقة بالحريات الفردية صححت بتدخل الدولة في الميادين التي تدخل في 
نطاق المضلحة العامة وقد تأكد هذا الاتجاه في الدساتير المحررة بعد الحرب 
العالمية الثانية. فواجب الدولة لم يعد يتعلق بتحقيق استقلال الفرد من الناحية 
القانونية فحسب» بل بتهييئها للشروط الضرورية لضان استقلاله. 

الا أن فكرة إدراج إعلان الحقوق في الدستور لم تخل من انتقادات ٠6.‏ 
فهناك من يرج أا تقوة مى الندمقون الان حن المتالطنة أن جر رجي 
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كوثيقنة ذات طابع تقني وتال كابة أهداف المؤسسات السياسية إلى وثيقة 
خاصة» كان من المقروض أن تكون متضنة في الدستور. إن جعل هذا الإعلان 
خارج الدستور يرمي إلى الفصل بين الحكم والفكرة الحقوقية التي يحملها. 
فالفصل بين هذه الوحدة تصل إلى التتيجة الآتية : إنها تدفع الشعب إلى مناهضة 
ااطة باسم مبادئ» والحاكمين إلى خرق نفس المبادئ» بام الحرية الضرورية 
انار کیو 

وما دما بصدد تضريح حقوق الإتسان» فلا بأس أن نذكر بالجدل المثار حول 
فته القانونية. فهناك من يرى بأن هذا الإعلان له قيمة قانونية دستوريةء لذا 
بقن لى الف آل بره حط أن عاك هن یران الأمر يتعلق بمجرد 
حقائق فلسفية ليست لها أي قيمة قانونية ولا تلزم المشرع. ولا يتردد فريق اخر 
فى الب فى هذه الال ولك باقميين ين توجين من النموض الى تمتها 
هذه التضصريخات ٠7::‏ 

هناك مجموعة من النصوص تعتبر كقاعدة من الحقوق الوضعية» لذا فهي 
نتوفر على قوة إلزامية» تفرض على المشرح كحرية التعبير وحرية الرأي. ‏ 

_ هناك نصوص أخرى تعتبر مجردة من القوة القانونية» وليست لها أي قوة 
إزامية. ويدخل في هذا المضار النصوص التي تحدد أهداف الدولة ومؤسساتهاء 
والرنامج الذي يتعين على المشرع تنفيذه مثل حق التعليم» حق العمل. 


المبسحث e‏ : مقتضبات مختلفة 

تتن اهسار بعص المقتشيات النخحةاتتغير فن جولة لاخر نها 
التي تتعلق باسم الدولة : المملكة المغربية» الجمهورية الفرنسية مثلاء علم الدولة 
وعاصمتهاء والتى تتعلق بشعار الدولة الذي نجده في الدستور المغربي : الله 
اوعمن. الملك؛ وفي الدستور الفرتسي + الحريةء المساواة والإخاء. وهناك بعض 


| أ 
م هة - 
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الدساتير التي تحسم فيما يتعلق بمسألة اللغة الرسمية للبلاد ودين الدولة. فالدستور 
التوشي ينص في مادته الاولى على أن «تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة 
الإسلام دينهاء والعربية لغتهاء والجمهورية نظامها».*" وبخصوص الدين ينص 
الدستور المغربي في فصله السادس على أن «لإسلام دين الدولةء والدولة تضمن 
لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية». 

كما تتضن الدساتير بعض المقتضيات الغربيية عن تنظيم الحكم 
وإيديولوجيته في الدولة. نذكر على سبيل المثال الدستور الفرنسى لسنة 1848 
الذي تص قي مادته الخامسة على إلغاء حكم الإغدام. كما أن دستور الكونفيدرالية 
السويبرية يقدم لنا مثالا غريبا عن هذا الاتجاه. فعلى طريق المبادرة الشعبية 
أضيفت إلى الدستور فصول نظمت بمقتضاها شروط وإجراءات ذبح الحيوانات في 
المجازر العمومية. وتجذر الإشارة إلى التعديل الذي أدخل على دسثور 1875 سنة 
6؛ والمتعلق ياحدات مؤسسة جديدة تندمج في صلب الدستورء وهي مؤسسة 
الصندوق المستقل لاستهلاك الدين العمومي الذي أعطى وجودها ضانة للمدخرين. 


اشيج محمد الشاذلي النيفرء الدستور التوئي والإسلامء الجمعية التونسية القائون الدسنوري» المجلس القومي 


التأجىء ملتقى أبام 29 وة و3 مائ 584| 


الفصل الثالث 


وضع الدستور» تعدیله ونهایته 


إن الدستور كوثيقة مكتوبة يتم وضعه في حالات متعددة من الصعب 
ضبطها. وعلى العموم فهو يتم عندما تحصل المستعمرات على استقلالهاء عندما 
بحصل اتغییر فی النظام السياسى بفعل ثورة أو انقلاب» عندما يريد الحكام البحث 
عن قاعدة لمشروعية حكمهم أو عندما يسفر تطبيق الدستور عن فشل» عندما تتحد 
مجموعة من الدول في دولة اتحادية فتضع لأول مرة دستور ينظم حكم المؤسسات 
الفيدرالية. وعلى كل فإذا كان من غير المتصور أن تتعرض هذه الوثيقة للتغيير 
اليوميء نظرا لأنها وضعت لكي تستمرء فإن تعديلها يبقى وارداء إما لتلافي 
الشغرات الى أسفرعنها تطبيقهاء وإما لتكييفها حسب تطور المغطيات الاقتصادية 
والسيأاسية. يضاف إلى إمكانية تعديل الدستور إمكانية إلغائه. هذا الإلغاء الذي يتم 
بصفة استخنائية عن طريق الانقلابات والثورات أو طبقا لرغبة الحاكمين. 


لهذا سض هذا القصضل المباحثف الاتية : 
المخحت ألأول 5 وشم الدستور 


المبحث الثاني : تعديل الدستوز 


المسحث الثالك الغا وزوال الفبتو ر 
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المبحث الأول 


وضع الدستور 


إن اوضع الدستور تعديلهء وأخيانا إلغاؤه يون من فغل السلطة التأسيسية 
لذا يجذرالتوقف عندها اللتقريق بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسسية 
الفرعية (القرع الأول)» قبل 
متعددة (القرع الثاني). 


الفرع الأول : السلظة الخأسيسية الأصلية والسلظة القأسيسية القرعة 

إن مهمة وضع الدستور في دولة معينة يمكن أن تظهر في حالتين : 

* فإما أن یکون تنظیمه وسیره منصوصا عليه في دستور سابق» وهنا يتعلق 
الأمر ابسلظة اة 'قزعية أو ها يمى اة القعديل الدستوري؛ 

* وإما أن تتدخل السلطة التأسيسية في الوقت الذي لا يكون فيه دستور 
سابق» وهنا يتعلق الأمر بسلطة تأسيسية أصلية» وهي السلطة التي تنبثق عنها باقي 
السلط جما فيها الالطة االغا عة الفرعية: 


وإذا كان معيار التفريق بينهما يجد أساسه في وجود نص قانوني سابق؛ 
فانٹا تز يان السلطة التأسيسية الفرعية التي تنبثق عن الأصلية تتقيد بالمسطرة 
المنتصوص عليها في الدستور لممارسة مهامها. أا بالنسبة للشلطة التاصيسية الأضاية 
فهي متحررة من أي قيد قانوني. ومع ذلك فالقيود التي تفرض غليها تعد من 
طبيعة سياسية. فهي تتقيد بالشروط السياسية التي وجدت فيها أو الثروط السياسية 
التي مهدت لوجودهاء والتي تنعکس على محتوى الدستور. فالدستور الفرنسي لسنة 


کان فی محتواه تعبیڑا عل المبادی التی نادت بها الثورة الفرتية. کا | 


أن نتعرض إلى طرق وضع الدساتير التي تعتبر 
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الجمعية التأسيسية التونسية المنشأة من طرف الباي في 29 دجنبر ١91955‏ 
التزمت في مرحلة أولى بوضع.مشروع ملكية دستورية» أي آنها لم تتجاوز في 
عملها شكل النظام الملكي» فقد نص مشروع الدستور الذي انبثق عنها في 7 يناير 
7 بأن الدولة التونسية دولة ملكية دستوريةء ومع ذلك فقد كان المشروع 
تعبيرا عن اتجاه المجلس القومي التأسيسي قبل إلغاء الملكية.() هذا المشروع 
بختلف اختلافا كبيرا عن الملكية الدستورية التي ارا جیكۈىز 1987 4ا2 أن 
الملكية لا تتصدر الدستورء بل تحتل الباب الرابع منه» أي أنها تأتي بعد السلطة 
التشريعية. كما لم يتعرض مظلقاً إلى العائلة المالكةء ولم يضبط وضعية أفرادها 
والامتيازات التي يتمتعون بهاء بالإضافة إلى سكوته عن طريقة انتقال الملك. وإذا 
لم ينشر هذا المشروع كوثيقة ربمية في «الرائد الرسمي التونسى» ولم يتمكن 
المجلس من دراسته فى جلساته العامة نظرا لإلغاء الملكيةء فإن مشروع الدستور 
الذى نافشه اى ا من 27 اير 1958 تمد تة الكتر جن قضولة, 
وبذلك» یز الأستاذ زهیر مظفر؛ «یکون مشروع 9 يناير 1957» باستشناء الباب 
المتعلق بالملكيةء هو الأصل التاريخى لدستورنا الحالي» وأساسا لفهم الغديد من 
ای کاسه 1 

وإذا كنا قد بينا بأن السلطة التأسيسية تتقيد بالشروط السياسية التى أدت 
إلى وجودها فإنها تتجاوز صلاحياتها في بعض الحالات. فإذا كانت وظيفة النجلس 
القوسي التأسيسى التوضسي تقتصر على زک وو تى الباي خته وإضدازه 
فاه تخاو دة السلاعية وأظح مدد الجلتة اولي التي عقدها في 18 أبريل أنه 
الوحيد الذي تتجسد فيه سيادة الشعب. لهذا أصبح الهدف الرئيسى للمجلس دعم 
سيادة الشعب وتركيز استقلال البلاد من خلال ما يصدره من لوائح تعبر عن 


ااا اطي الرائد الرسضي التوتسي؛ 0 ديسر 1955 العدن 104 
رهيم مظتر؛ العمل التأسيي امحل 3y‏ الناسيي؛ الجممية التوئية للقائون الدستوري» المجلس القومي 
اتی ¡ معنف ايام 29 و10 واا ماقي ۱084ء تون, ص 2١‏ 
ا الط مر خم انى س ١0ا‏ 


مساندته للحكومة؛ ونتيجة لذلك أصبح العمل التأسيسى عملا ثانويا##. وقد توج 
تجاوزه للصلاحيات المحددة له يإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية فى 25 يوليوز 
23,1957( 

بعك هذا التوضيح يشان النلطة الشاسيسية الأصليةاتتتقل إلى طرق وضع 
السار 


الفرع الثاني : طرق وضع الدساتير 


إذا كتا سنأخد بمقياس التدحل الشعبي قي إغداد هذه الدساتير للتمييز بين 
الطرق المختلفة لوضهك قاد اران تدك بان عاك سن ,شرق يمن (الطرق البلكة 
والطرق الديموقراطية في وضع الدساتير؛ قجعل المنحة والميثاق من نصيب الطرق 
الملكيةء والاستفتاء الشعبي والجمعية التأسيسية من نصيب الطرق الديموقراطية. 

1 - أسلوب المنخحة : يت بمقتضاه منح الدستور من طرف الخاكم» الذي 
أعده بصفة انفرادية» إلى رعاياه. وتجذر الإشارة بأن المنحة ‏ بصفة عافة - لم يعد 
معمول بها الآن. ورغم آنها تتم تحت ضغط الأحداث السياسية فن الملوك كانوا 
يتمسكون بالفكرة التي تقضي بأن الدستور نابح عن إرادتهم الحرة. ونذكر على 
سبيل المثال ما ورد فى مقدمة الوثيقة الدستورية لسنة 1814 من طرف. لويس 
الثامن عشر عند إعادة الملكية : «إننا بمحض إرادتنا وباسم ممارستنا الحرة لسلطتنا 
الملكة نازتا وجا الرعاباها الو فة اليكي ر هة الات ج وو اة عا 
اللوي آي الحا اتر الباي فى توتس یکی م 38 اا قى المغرب» 
فى بداية القرن العشرين» شكلت المطالبة بملكية دستورية بواسطة دستور يمنحه 
o RE 0 ۴‏ نخد رقا بن عمتا الل غير الا سس اللات االيوخن االخاب ين الجيعة 

اتونية لاون الدستوري. ماتتی آم 29, 30 وال ماي ہیا کک ا ا 


Abdelfallah Amor, cours de droll constultutionnel, Fascicule IIT, Faculté de droil et des sciences (23 


ulllralien | vons tl fms, Anmnêr umivre rite TON T-IURA, p, 185 
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الملك إلى شعبه المطلب الأساسن لجماعة لسان المغريب» عبرت غثه من خلال 
جريدقها الي كانتا سر وة ولان الخري :۵ة 

ت سلوب التعافد 2 إن غا الأسلوي لا بيكون فيه القزار أتقراديتة أي من 
طرف الملك» بل يتم باتفاق الملك والهية الممثلة للشعب. هذا الاتفاق الذى 
تفرضة ظروف سياسية. بهته المسطرة ثم وضع الوثيقة الدستورية لسنتة 1830 
بفرنسا ودستور اليونان لسنة 1844. 

0 الاستققاء الشعبي : يقتصر فيه دور الفغعب على إبداء رأيه خول 
التي ارو لةه سواء ينعم أم لاء هذا الدستور الموضوع من طرف المالكين 
الفعليين للحكم. وهذا الاأسلوب هو الذي اتبع في وضع دستور 1962ء والتعديلات 
الدستورية التي اسفرت في وضع دساتير جديدة لسنة 1970 _ 1972. 

ب اسلوب الجعية القاسيسية : يتجلى فيه دور الشعب في انتخاب 
جمعية تأسيسية يعهد إليها بمهمة وضع الدستور. ويجد هذا الأسلوب أساسه في 
الفكرة التي تقضى بأن الشعب هو مصدر السلطة. لذا فالدسثور المنبشق عن هذه 
الهيشة واجب الثفاذ وكأنه ضادر عن الشعب. وتعتبر هذه الطريقة أكثر الطرق 
ديموقراطية. إلا أن خطرها يكُمُن في أن أعضاءهاء تطلعا متهم لإعادة انتخابهم من 
جديد» في إطار الهيئات التشريعية المنصوص عليها في الدستورء» يخولون لهذه 
الهيئات صلاحيات واسعة. 

وأؤك دستور وضع بهذه المسطرة يرجع تاريخه إلى الدساتير التي كانت 
تضعها جمهوريات أميركا الثمالية وذلك ابتداء من سنة 1776. وبعد ذلك دستور 
الولايات المتحدة الأميركية الذي تم وضعه في مؤتمر فيلا دمي سنة 1787. وبهذا 
4 يراجم قي عذا المجال»ء أطروحة عبد الله العروق : 


Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain ([930-1912), Fruryois Maspéfo, 


Paris 1977, pp. 3T ets, 
١ ركذلك قي هذا المجال أطروعة سيد الرحمان القادري‎ 
Le moüûvement constitulionnel Sous Moulay Hafidh duns le Maroc du début dû XX" iécle, Pirin, 


|949, pp, 105 el 4 
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الااري تم وضع أو كنقون ابەد الكورة القر ةا متة 2191 وكا سات 1845 
و1875. وقد شكلت المطالبة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور مطلبا من مطالب 
تعض القوئ السياسية أوضع الدستور في الغري» اوشاء على ,هذا البوفف تبرت 
معارضتها للدستور الذي طرح على الاستفتاء الشعبي في دجنبر ۶.1962 

۴ االأنفغاء التأسيبى تقضى ذه الظريقة بانتخايا جممية تأسسية 
تتولى وضع الدستور إلا أنه لا يضبح تافذا إلا بعد استشارة الشعب لإبداء رأية في 
هذا المشروع والموافقة عليه. وإذا كان هذا الأسلوب هو الذي تم به وضع الدستور 
الفرنسى لستة 1793ء إلا ن سلبياته تتجلى في تعدد الاستشارات الشعبية في فترة 
زمنية ی خاصة عتدما يرفض الشعب الدستور كما حصل في سنة 1946ء 
خيٿ يجب إعادة انتخاب جمعية تأسيسية من جديد. فدستور الجمهورية الرابعة 
الفرنسية لم يصادق إليه إلا باقتراع كانت نسبة الممتنعين فيه عن التصويت 30 4. 


المبحث الثانى 


تعديل الدستور 


إذا كان القانون الأسمى في فة أن ال وز لمكتو ا تمكن أن 
يكون جامدا بصفة مطلقةء أي أنه يفترض بغض التعديلات لتكبيفه مع التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»ء فإن هذه العملية تكون من قعل السلطة 
التأسيسية الفرغية» أي سلطة التعديل الدستوري» هذه السلطة التي تنبثق عن 
اللطة التأسيية الأضلية؛ وتتقيد بالمسظرة االقنضوض عليها قي الدسخور الذا 


25( ند کر بالخصوصض موقا الحرّبا الشيوعي المغرني (حالا خرب التقدم والاشتراكة) وخرب الإالناد الوطنى للقرات 


الكعيبة 
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معملية التعديل تجرى وفقا لمقتضيات الدستور الذي قد يحدد مجال اختصاصها في 
بعض الحالات. إلا إن دراسة السلطة التأسيسية الفرعية تتطلب منا فى بداية الأمر 
التفريق بين الدساتير المرنة والندتاتير الصلبة (الفرع الأول)» قبل الثغرض إلى 
مسطرة التعديل الدستوري (الفرع الثاني)»ء لننتهي بتحديد سلطة التغديل الدستوري 
[القرع الثالث). 


الفرع الأول : الدستور المرن والدستور الصلب 

تجري عادة التقرقة بين التساثير المرنة والدساتير الصلبة لا بالنظر إلى ما 
إذا كانت عرفية أو مكتوبةء ولكن بالنظر إلى طريقة تعديلها حسب ما إذا كائت 
معقدة أم يسيرة. فإذا كانت عملية التعديل صعبةء تخضع لمسطرة معقدة» كان 
الاستور افا آما افا كائ مط اتدل هل لاح عى خلت الى فن 
بها القواتين الخاديةة كان السقو ن رتا ۱ 

فالدستور الصلب هو الذي يخضع تعديله لمسطرة خاصة ينص عليها 
الدستورء أي لمسطرة تختلف عن تلك التي تَعَدّل بها القوانين العادية. فالدستور 
العطبق حالياً في الولايات المتحدة الأميركية من الدساتير الصلبة يعود تاريخ 
وضعه إلى سنة 1787. لهذا فمن الطبيعى أن يتناول تصوصه التعديل لتكييفه مع 
التطورات. فتعميم الانتخاب بالنسبة للرجال (18670) والنساء (1920) وتخفيض سن 
الرشد السياسي إلى 18 سنة مثلا تم بواسطة تعديلات دستورية. 

ومع ذلك فقذ يكون الدستور صلباً ويتناوله تعديل ضتي» وكمثال على 
ذلك نذكر أن النظام الفعلي الذي طبق خلال الجمهورية الثالشة هو مخالف لروح 
ستو ر 267,1875) 

ما الدستور المرن فهو الذي لا يخضع تعديله لمسطرة خاصةء بل يعدل 
ةس الطريقة التي تذل بها القوائين العادية. في هذا المجال تذكر بأن الدستور 


فال کے ,, ١ے‏ هدا ال گاب 


قد يكون مكتوباً ومرناً فى نفس الوقت. وكمثال على ذلك» وثائق 1814 و 1830 
فی قا والشانون اا سى الإيطالي لسنة 1848. 

ê EA‏ ولكنه ضلبأًء وكمثال غلى ذلك القوانين الأساسية 
للملكة الفرنسية القديمةء حيت إن اتعديلها لا يمكن أن يتم من طرف الملك 
وحده» باعتباره المشرع العادي» ولكن باتفاق مجلس الطبقات الثلاث. 

إن ها سبق لا يعتى أن الدساتين المرنة هي غرضة للتعدپل أكثر من غيرسا: 
فالدستور الإنجليزى ثلا دستوري عرقي ومرن» ومع ذلك فهو وليد أعراف راسخة 
لا يمكن للمشرع أن يتجاوزها بمنتهى البساطة. وغندما تقول بأنه مرن. فذلك لان 
يمكن تعديله من طرف السلطة التشريعية بواسطة قوانين مكتوبة تحل محل 
القاعدة العرفية. 

والقر ةا س اف اق اا اتاق امز يقم اند كر بائ الي 
بين نوعين من القوانين : العادية والدستورية» لا يتحقق إلا بالنسبة للدساتير 
الصلبة. أما في الدول التي وز على ديكو مرن قان ,هذه اة الا أب 
قا قارتة كما آم هتا افر ى لا عة ساسا له بروج أو عتوة ا القاعة 
القاتوخة 8 الكل /الذى يشمت جه والذق جمدل غلى أشاسة 


القرع الثاني : مسطرة التعديل . 


تختلف مسطرة التعديل من دولة إلى أخرى. وتجذر الإشارة إلى أن سلطة 
نکیل کون فی و اة الى يزد راق الجن إسلایا ات اة بین 
انك 86 أو ان اة الع و اقام من اشاح اة امف 
لم السار مح قى الط الأخيق. باعتا رف اا يقي عن السلطظة الكأيسجة 
رة فونم جرا عة خن اني آلا لمتكم كي رووا واق ساسا 
اليهاء أي إلى سلطةاالتعديل الدستوري. فقد يعلق الأمر بالسلطة التنفيذية: فقي 
دسنتو ر 1852 كانت مبادرة التعدبل من تضي مجلس الشبوح الموالى للاشيراطور؛ 
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حیث کان أعضاؤه ينصبون من طرفه ويتولون مهامهم مدى الحياة. كما قد يتعلق 
الامر بالسلطة التشريعية كما هو الحال في دستور 1791. وقد يتولى الشعب 
مهمة التعديل كما هو الحال في دستور فرنسا لسنة 
93. وتعطى بعض الدول للشعب حق المبادرة بتعديل الدستور والمصادقة عليه 
بواسطة الاستفتاء» كما هو الحال في بعض الدويلات المنخرطة في الولايات 
التحدة الأميركية وقي الكونفيدرالية السويسرية. ۰ 

ويعتبر الدستور المغربي من الدساتير الصلبةء وقد اختلفت طريقة تعديله 
من دستور لأخر. فقد خول دستور 1962 حق التقدم بطلب التعديل إلى الوزير 
الأول والبرلمان. فمشروع التعديل يضعه المجلس الوزاري ويجب أن يكون محل 
مداولة من طرف المجلسين. أما اقتراح التعديل فيتخذه كل مجلس بتصويت 
الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم النجلس. وفي الحالتين معا لا يصبح 
التعديل نهائيا إلا بعد الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي. أما دستور 1972 فإنه ينص 
فل أن للك خخا اتراي ج اة الام اة الجسرن ولك أن 
چ الخ امنافن î‏ المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور. أما 

قتراح التعديل الذي يتقدم اة :اغا مجلس النواب» فلا تصبح الموافقة عليه 

لهائية إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب» كما تعرض 
مقار يم واقتراحات مراجعة الدسثور بمقتضى ظهير على الاستفغاء الشعبى: وتصبح 
لهايته بعد اقرارها بواسطة هذا الاستفتاء. 


الفرع الثالث : تحديد سلطة التعديل 


اذا كانت السلطلة الحاسيسية الفرعية تلتزم ب ااي الننضوص عليها في 
الدستوں فإن مجال اختصاصها قد يكون محدوداً بمقتضى 
على الموضوع؛ وقد يتم من الناحية الزمنية» كما فد يتم اعتبارا لظروف 

تحتار ها اللاد 


بمقتضى الدستور. هذا التحديد قد 
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فمن ناحية الموضوع تنص بعض الدساتير على بعض الميادين التي لا يمكن 
أن تتناولها السلطة التأسيسية الفرغية. وكمثال على هذا التحديد المادة التقانية من 
التعاتيخ ال سكورق الفرفيى ل 14غق 168١‏ الى قت غلل أن الفتل 
الجتهورق لول اتر الرس ليد قى مور 185 قل اسيل درق 
ورد هذا المنع في دستوري 1946 و1958. ويمنع القانون الأساسي للجمهورية 
الأذاتة افيد تة ةوف افسى وة الذوة القدرالة: كا يمت السخوؤر 
الإيطالي لسنة 1848 المس بالطايع الجمهوري للدولة. وتعطينا الدساتير المغربية 
الثلاث مثالا على التحديد الذي نحن بضدده» حيث تمنع تعديل النصوص المتغلقة 
بالشكل الملكي والدين الإسلامي للدولة المغربية. 

أما تحديد سلطة التعديل من الناحية الزمنية فقد تجلى في دستور 1791 
الذي منع أي اقتراح لتعنديلة خلال فترتين نيابتين» أي خلال السنوات الأربعة 
الأولى من تطبيقه. 

وتنص بعض الدساتير على هنع تعديل الدستور في فترات احتلال التراب 
الوطنى من طرف القوات الأجنبية» كالدستورين الفرنسيين لسنة 1946 و1958. 


المبحث الثالث : 
إلغاء وزوال الدستور 


قبل الحديث عن زوال الدستور نتطرق إلى الحالات التي يتعطل فيها 
تطبيق الدستور. فقد يستقر عرف دستوري ليأخذ محل القاعدة الدستورية المكتوبة 
ى حير ايساك وتال فلل ذلك لحور ية ألافة الفرشاة التي 
ست رها على إقامة نظام برلمائي تعتع فيه رئيس الدولة سلطات فوية توجت 
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بحقه فى حل البرلمان. إلا أن هذه القوانين تم تعطيلهاء وأصبح سير النظام 
اتير دة بوك الراك التو رة التي جات محل للك اترات د 
قد يتعطل العمل بالدستور أو بجزء منه نتيجة لظروف غير عادية : تطبيق 
التصوص, التعلغة بحالة الأستشناء. هذه الخالة الى تض عليها فستو و الجمهورية 
الخامسة الفرنسية فى مادته السادسة عشرة ونصيت عليها الدساتير المغربية الثلاثة 
فی القضل 35 ا هذا القصل فقي المغرب هن سنة 1965 إلى سنة 1970ء 
أما إلقاء الدستور فعتبر حدثا استثنائيا. وإذا كان من فعل الحاكمينء قإنهم 

بشدخلون قى هذا المجال لاستعمال نفس المسطرة التي وضع بها الدستور : 
لكا انخسية الالمية ال وتا ها جى ةا ترازي لاان 

ونعرف أن التعديلات الدستورية(7 في المغرب قد أسفرت عن وضع دساتير 
حلديدة دستور 1970 ودستور 1972 ويمكن القشول بأن إلغاء دسجور 1970 تم 
بض ادستوری: فقد نص الفصل 103 من دستور 1972 على إلغاء دستور 31 يوليوز 
0 الذی صدر بمقتضی ظهیر. 

وغالبا ما يحدث توقيف العمل بالدستور بعد الانقلابات والثورات» حيث 
بلعدم تأثير الدستور السابق كقاعدة المشروعيةء ويتم تجاوزه إلى غاية تهييء نص 


فا الال نخد 27 و0 ماوع ۱4001 المي رها ەع ١۹77‏ 


القصل الرابع 


سلطة الدستور ومراقبة دستورية القوانين 


ان مراقبة دستوربة القوانين تعتبر نتيجة للدستور المكتوب والصلب» و 
بمدى احترم المثرع وة اة في اة وهي الدستو آي مد مسطابتة 
التأسيسية والسلط المَؤسة من طرفهاء الثىء الذي يشرتب عنه سمو الدستور 
بالنسبة لباقي القواعد القانونية في الدولةء ويتحدد بمقتضاه تدرج القوانين في 
اظارهاء هذه المراقة لا تخلو من اغتراضات» بلق همها بظبيعة القاننون : 
فالقانون المضوت عليه من م البرلمان بعد تدا عن 1 رادة الشعبيةء وانطلافا 
من هبدا تاد FT‏ يتمتع البرلمان بحرية التصرف التي تتضن عدم احترام 
السخري الآن فت الحجة لا قلخن سين الأغها ر ن الستون إا كان يعد ترا 
عن الإرادة الشعبيةء فإن الشعب لا يعد ملتزماً به بصفة نهائية» لذا يمكن للبرلمان 
أن يعبر عن غدم التزامه بتغديلة حسب المسطرة المنضوص عايها في الدستور. 
ونشير إلى آن هذه المراقبة تطرح سمو الهية المختصة بمراقبة دستورية القوائين 
غل البز لمان ما بودی اک م بسمی اايحكومة القضاء١.‏ ونصر ف النظر عن مده 
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الاعتبارات» فهذه المراقبة لا تنص عليها جميع الدساتير. فهي غائبة في بعضهاء() 
وفي حالة توفرها يجرى التفريق بين المراقبة السياسية (المبحث الأول) 
والمراقبة القضائية (المبحث التاني). 


المسحت الأول 


ألمراقية التاسة 


إن المراقبة السياسية لا تكون بالضرورة منظمة» فهي في بعض الحالات غير 
منظمة (الفرع الأول)»ء وفي حالات أخرى منظمة (الفرع الثاني). 


الفرع الأول : المراقبة السياسية غير المنظمة 

فد تترك المبادرة في هذا المجال» وكما هو الحال في الدساتير التي تلت 
الفززة القرفمية الى الج راط ين فة قى خسو 1791 قلي الفزاقة الاس 
ولكنها لم تكن منظمة. إنها تتجلى في الاعتراف بحق مقاومة الاستبداد والاعتراف 
هسق 'الخررة اض لبان إلا أن عة الاشازة كاد تى فى اشح اير 
التصرفات التي قام بها الثوار آنذاك ضد الملكيةء وليس لها أي مدلول من الناحية 
القانونية۔ فمن الواضح أن الحاكمين لا يعترفون بأنهم يخرقون حقوق الشعب. لهذا 
2( على سيل المثال؛ الدستور التونسي الذي لا بلص على مرافة دستورية القوانين. وإلى غاية سنة 1977؛ 


سس النضاء الثوتى بصفة قاطعة: النظر في دستورية القزائين أياً كان مصبرها (قرار محكمة أمن الدولنة اريخ 


س 1974 إلا ل هتاك من بجل من خلال قرارها الصادر ب 19 عشت 1977 أثناء التطر في محاكمة 


و, 5 الوا 8ال TY‏ ا ہی ہ مواقفها بالا ل ابه دسو ر ب الفوا نسر 


EO PON‏ الفا اھ الل آ( 
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فمن غير المتصور أن ينصب كل مواطن نفسه كقاضي في هذا المجال. وهذا ما 
جه جد الاراء (بواسیه (Boissy d’Anglas ila‏ ا درست امكانية 2 فائدة 
إدراج المراقبة السياسية من جديد» في دستور السنة الثالثة في فرنسا «عندما تكون 
الانتفاضة عامة فهي ليست في حاجة إلى تبرير بواسطة نص قانوني» وعندها 
تکون جزئية فهي دائما مدانة».9) هذا الاتجاه إذن هو الذي سار ا واضعو 
دساتير ما بعد الثورة» بخلاف سييس ك١ءرةا؟ء‏ الذي افترح إنشاء هيئة سياسية يعهد 
الها نة إبطال القرارات البخالفة اليتون 


الفرع الثانى : المراقبة السياسية المنظمة 


تخول صلاحية ممارسة هذة المهمة إلى هيئة تكون تنميتها ذات طابع 
سياسى. قمقياس التعيين هنا لا يقوم على كفاءة الأشخاص المكلفين بهذه المهمةء 
ولكن على مدى ولائهم للحكم أو انتمائهم الحزبي. 

ففى فرنسا كانت هذه المراقبة فى الدستور الثامن للثورة وفى دستور 1852 
ف اختضاص مجلس الشيوخ. إلا أا کف یر وک اھات کان أذاة 
في يد Et‏ الذي يتمتع بحق تسمية أحضاته لممدى الجياة ول يتغفل هندة 
الصلاحية لإبطال قرارته. 

وقد أحدث دستور 1946 هيئة سياسية تختص بالنظر في دستورية القوانين 
قبل صدورها سميت «باللجنة الدستورية» يرأسها رئيس الجمهورية؛ وتضم تسعة 
أعضاء : رئيس الجمعية الوطنية ‏ أي مجلس النواب -» ورئيس مجلس الجمهورية 
أي مجلس الشيوخ -» وسبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية في مطلع كل دورة 
سنوية» مهمتها النظر فى مطابقة مشاريع القوانين التي تصوت عليها الجمغية 
الوطنية للدستور؛ ويعترض عليها رئيس الجمهورية. 


Worm ( Maulrlroil, drolt conwtitutlonmel et aclencu polltique, oy Ul p 44 [N 


سلطة الدستور ومراقبة دستورية القوانين 107 


وقد سار دستور 1958 على نفس النهج. فنص على إحداث هيئُة سياسية 
اها «المجلس 'الدسشوري» وتخألف من أعضاء غاذيين هم روساء الجمهؤرية 
السابقون»° والذين يتولون العضوية مدى الحياة» وتسعة أعضاء ينتخب كل ثلاثة 
منهم رئيس الجمهورية» ورئيس مجلس الشيوخ» ورئيس الجمعية الوطنية. وقد 
حول الدستور إلى كل من رئيس الجمهورية والبوزير الأول وريس الجمَمية 
الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ الحق بأن يحيل إلى المجلس الدستوري مشاريع 
القواتين للنظر فى توافقها مع الدستور. وقد نص التعديل الدستوري المؤرخ ب 29 
اكتوبر 1974 على أن المجلس الدستوري يمكن أن يجتمع بتاء على طلب ستين 
تائبا قى الجمعية الوطنية أو سثين نائبا في مجلس الشيوخ. بقضل هذا التعديل 
تستطيع المعارضة رفع طلبها إلى المجلس الدستوري للنظر في دستورية قانون 
ما. 

وقد أثارت قرارات المجلس الدستوري ل 16 يناير 1982ء القاضية بعدم 
مطابقة بعض محتويات مشروع قانون التأميمات مع مقتضيات الدستور؛ ردود فعل 
مخغلفة من طرف الأغلبية البرلمانية آنذاك.٠"١‏ فقد اعتبرتها بعض الأحزاب قرارات 
سياسية لا تتفق مع المصلحة العامةء بل تتفق مع مصالح الأغلبية البرلمانية السابقة 
المشكلة من تخا /أخزاب اليمين. كما اليرت من جدية مشروعية. هنذا المجلس 
سواء من حيث طريقة تشكيل أعضائه»ء آم من حيث صلاحيته التي ترمي إلى 
الحيلولة دون تطبيق قائون مضادق عليه من طرف الهيشة الممغلة للشعب» أيء 
البرلمان. هكذا جدد الحزب الشيوعي الجخ راد وة ا ال 


0(] إن الرس الوحيد الاب حالياً هو جيكار ديستان. ولكنه لم يحتل مقعده قي المجلس الدستوري. 
آا) براع في هذا الصدد» جر يدة ¦ 7 ¢ | Le monde, 22 Janvier 1982, N° 11503, pp.‏ 
پراچع ابظا في هذا المجال: أعداد أخرى من نفس الجريدة : 
Le monde, 20 Janvier 1/982, Ne [105!, pp | e9,‏ 
le mande, 7 Janvier 1982, N° |1400, pp, | e2‏ 


Lie mioude, 2% Jhivicr |82, N" |1104, ip 


الاشتراكى فقد اقترح تعديلاً دستورياً يقضي بتعويضه بمحكمة غليا تشكل بطريقة 
اکر د يموقراطية» رمت باختصاصات وأاسعة» وذلك حسب ما ورد في مشروعه 
لسننة 1972. 


المبحث الثاني 
المراقية القضائية 


تتجلى أهمية المراقبة القضائية في كفاءة الأشخاص الذين تناط بهم مهمة 
المراقبة. فالمسألة هنا تبدو كأنها تقنية» بحيث ينحصر دورهم في النظر في 
مطابقة القانون لمقتضيات الدستور. والمراقية القضائية قمين : المراقبة بطريقة 
الدعوى (القرع الأول)» والمراقبة بطريقة الدفع (القرع الشاني). 


الفرع الأول : المراقبة بطريقة الدعوى 

تستند إلى نص صريح في الدستور. وتناط مهمة المراقبة في هذا المجال إما 
إلى القضاء العادي» وإما إلى هيئة قضائية خاصة ينص عليها الدستور لهذا الهدف. 
ويعود للقاضي المختص في هذا الميدان أمر إلغاء القانون. فيصبح وكانه لم يوجد 
قطء ولا يمكن أن تفرتب عله أي نائج في المستقبل. 

وتثير المراقبة بطريقة الدعوى مسألة تنظيم المحكمة المختصة بهذه المراقبة. 
وتقضى بأن يخول لها استقلال كاف للقيام بمهمتهاء دون أن تعارض الهيشة 
الشثريغية: ترح هذه الظريقة مكل استقلال الهيئة القضائية» ذلك أن التجربة 
دلت على أن تعيين أعضائها لا يخلو من خلفيات سياسية. من هنا يصعب التفريق 
بينها وبين الهيشة السياسية. .كما تطرح مشكلا آخر يتعلق بإمكانية عقد هذه 
المحكمة من طرف عامة المواطنين. فة ناداتعم قى احا وح ابت 
ممبتة : كالتواب» ورؤساء المجالس البرلمائية» والحكومة؛ ورئيس الدولة. 
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وتقدم لنا ألمانيا الاتحادية مثالا عن مراقبة دستورية القوانين بطريقة 
الاعوئ. وقد أناظت المادة 92 من القائون الأشانى لسنلة 1949 هذه المهمنة .إلى 
المحكمة الأتحادية. وتتالف من ستة عشر قاضيا ينتخب كل مجلي في البرلمان 
ثمانية منهم بأغلبية الثلثين. ويتعين فيهم التوفر على الكفاءة القانونية أو على 
الشروط التي تؤهلهم لشغل منصب القضاء. وتنظر المحكمة في مطابقة القوانين 
الفيدرالية وقوانين الدويلات مع مقتضيات الدستور الاتحادي» وكذا قي مطابقة 
فوائين الدويلات مع القوانين الاتحادية (الفقرة الثانية من المادة 92 من القانون 
الأساسى). أما عقد هذه المحكمة فيمكن أن يتم من طرف الحكومة الفيدراليةء 
حکومات الدویلات»؛ وثلث المجلس البرلماني الممثل للنتکان: هده النسبة نیح 
للمعارضة إسكانية اللجو إلى المحكة الأستورية الأتخاذية وله ةه الأخيرة يعرذ 
امز الغا القائون أو عدمه.. وتتجاؤر ضلآحية السخكمة هتا النطاقء خيث: تول 
النظر في دستورية الأحزاب السياسية. وبمقتضى هذه الصلاحية تم منع الحزب 
الاشتراكى الوطني والحزب الشيوعي الألماني, ٥2‏ 


الفرع الثاني : المراقبة بطريقة الدفح 

إن المراقبة بطريقة الدفع هي مسطرة دفاعية. فهي دفاع يثيره المدعى أثناء 
النطر في دعوى ضده حيث يطعن في عدم دستورية النص المراد تطبيقه عليه. 
فهي اسهل بكثير من المراقبة بطريقة الدعوى ولا تحتاج إلى نص صريح في 
الدسثور بل يكفى أن يكون ساكتا في ضددها ولا يمنعها. وهي لا تحتاج إلى 
فحكمة خاصة أو مسطرة خاصة أو أجل معين لممارستها. ويقتصر دور القاض» في 
هالة اقتناعه بعدم دستورية القانون» على الامتناع عن تطبيقه في النازلة 
المعروضة عليه. ولا يشكل حكمه سابقةء ولا تلتزم به بقية المحاكم. إلا ان مفعولها 
بشبه مفعول المراقبة بطريقة الدعوق. ذلك أنه إذا ما استؤنف حكم القاض آمام 


لے ت 0 | lf‏ م ھا | الا 
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أعلى هيئة قضائية في الدولةء فإن القرار الصادر عن هذه المحكمة يصبح ملزما 
لسائر المحاكم. وفي هذه الحالة تنتهي المراقبة بطريقة الدفع إلى مفعول يشبه 
مفعول الإلعاء من حيث النتيجة. 

وتقدم لنا الولايات المتحدة الأميركية مثلاً هاماً وفريداً بصدد هذا النوع من 
المراقبة. وتثار عدم مطابقة القانون المراد تطبيقه مع دستور الولاية أو الدستور 
الفيدراليء من طرف آي مواطنء وأمام جميع المحاكم : العادية والفيدرالية. أما 
على صعيد الفيدرالية فتعد المحكمة العليا أعلى هيمة قضائية تتولى النظر في 
الطعون المقدمة ضد قرارات يقية المحاكم التي توجد» بطبيعة الحال» في مرتبة 
أدنى منها. فهي لم تنثأً للنظر بصفة خاصة في دستورية القوانين التي لم يتطرق 
لها واضعو الدستور. ومع ذلك فقد استقرت صلاحياتها في هذا المجال بمقتضى 
أعراف وسوابق قضائية. فجذور المراقبة تعود إلى سنة 1803. أما استقرارها فقد تم 
بعد سنة 1860؛ بعد حروب الانفصال» والتعديلات التي عرفها دستور الولايات 
المتحدةا وخول للكونغريس أمر تطبيقها ببقتضى قوائين. ومغ ذلك فيمكن أن 
تقول بأن المحكمة العليا تستمد مشروعية صلاحياتها لا بمقتضى الأعراف فقطء بل 
من نص دستوري. فکلنا يعرف أن الفصل السادس من الدستور ينص على أن 
الدستور هو القانون الأسمى للدولةء ويؤكد سو القوانين الصادرة عن الكونغريس 
بالنسبة لقوانين الولايات. 

وتقألف المحكمة العليا من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الولايات المتحدة 
بموافقة مجلس الشيوخ وتتخذ قرارتها بالأغلبية: وهناك من يرق قي طريقة 
التمية هاته وسيلة لمان ولاء القضاة للرئيس. ومع ذلك فنعرف أن قرار المحكمة 
العليا بتاريخ خان 157# فب الي المابن كوخ قد اتخف بتمانة أصؤات 
مقابل لا شيء؛ قخ أن الرفيس يمون تى أريفة هن أعضاء المسكمة. وقد لبت 
3 انظر التعديلات الدسثورية في كتاب : 


Maurıce Duverger, constitutions et documents politiques, Presses universitaires de France, Paris 
1971, pp. 453 e1 44 
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المحكمة العليا في الثلاثينات دورآً فعالاً في معارضة السياسة الاقتصادية للرئيس 
فرانكلين روزفلت. فبين سنتي 1935 و 1936 أصدرت المحكمة إحدى عثر قرارا 
بعدم دستورية القوانين الاقتصادية الفيدرالية.9 هل يمكن اعتبارها إذاء مجلساً 
ثالثاً للتشريع» إلى جانب مجلس النواب والشيوخ ؟ بالفعل هناك من وصف هذه 
الفترة من التاريخ الدستوري الأميركي بحكومة القضاء. إلا أن هذا الوصف لم ينل 
الإجماع» واعتبره البعض مبالغاً فيه. إن النقاش الذي أثير بصدد هذا الوصف لم 
ينضب بعد»ء وهناك من رفضه بناء على مقارنة ذور المحكمة العليا في الفترة 
التاريخية المذكورة مع دور المجلس الدستوري في فرنسا منذ إصلاح 1974 
وخاصة بعد سنة 1981ء أي بعد صعود الحزب الاشتراكي إلى الحكه .5 

هل هناك وسيلة لتلافي معارضة المحكمة العليا ؟ نذكر في هذا الفجال بأن 
الرئيس روزفلت فكر في إصلاح هذا المحكمة وقي تعديل تشكيلهاء وذلك برقع 
عدد أعضائها من 9 إلى 15 الشيء الذي يمكنه من تشكيل أغلبية موالية له 
ولتوجهاته. ولكنه استغل موت عضوين من أعضائهاء واستقالة آخرين لمواجهة 
معا رشة آلتة خن طخ تين أعظاة جد إن خن الزسي ةة ات تين فضا 
جدد» في حالة شغور منصب في هذه المحكمةء استعملها جميع الرؤساء للتأثير 
على توجهات المحكمة. ومع ذلك» فإن العديد منهم لا يتورع عن استعمال حريته 
. بمجرد تسميته - في التعبير عن آرائه التي تكون أحيانا معارضة لما كان يهدفه 
الک تة ذه آلقسة اة : 

UO Û 

بهذا نكون قد انهينا الباب الثاني المتعلق بتنظيم الحكم» وسننتقل إلى القسم 

الثالث الذي يهم ممارسة الحكم. 


André Mathiot, la vie politique aux Etats-Unis et les tendances récentes, Fascicule Il. | 14 
John T.S. Keeıer, Confrontations juridico-politiques : Le Conseil Constitutionnel face uu (Û 
Gouvrnement Socialiste comparé d hı Cours Suprême face 4u New deal, in pouvoirs, N* 35, 1945, 
py, 131-138 


André Muthiot, La vle politique nus FEtata-llnls, op, cit pû 464 | li 


القسم الثالث 


مبازسة الع 


إذا كان الدستور يتولى تنظيم الحكم من الناحية النظرية»ء فإن ممارسته من 
الناحية العملية يتم الإلمام بها بالاستناد إلى مفهومين أساسيين : السيادة الوطنية 
التي تعطينا النظام التمثيلي» وفصل السلط الذي يحدد لنا أشكال النظام 
التمثيلى. وبصرف النظر عن الخصوصيات التي يمكن أن تكتسيها ممارسة الحكم 
في كل دولة» فإن هذه المفاهيم لا تخضع لنظرية معينةء بل تعتبر وليدة تطور 
تاريخي طويل» تبنتها الحركة السياسية والفكرية في القرن الثامن عشر» كما 
جعلت منها الثورة الفرنسية» بقيادة الطبقة البورجوازية» دعامة لتنظيم مؤسساتها 
الياسية» وذلك على أساس تأويل يتفق مع مصالحها الطبقيةء تلك المصالح التي 
تتنافى مع مصالح باقي الطبقات الشعبية. 


فالاستناد إلى المقهوم الأول : السيادة الوطنية يعطينا النظام التمشيلى» أما 
شكال هذا النظام» فيتم الإلمام بها بالرجوع إلى المفهوم الثاني : فصل السلط. لذا 
تتضمن دراستنا لهذا القسم الفصلين الاتين : 


القمبل الأول الام التمغبلى 
۱ لفصل الثاني اجان النظام J‏ لتمميلى 


القصل الأول 


النظام ا2 لتمتيلي 


يعتمد النظام التمثيلي على وجود برلمان منتخب» وينتج عن تطبيق قاعدة 
الانفصال الخارجي الذي تقيمه الدولة الليبرالية بين المجتمع السياسي والمجتمع 
المدني» وتعتبر الانتخابات أهم وسيلة لملء الفراغ بينهماء وسنحاول من خلال 
دراستنا للنظام التمثيلي تفادي الخلط الذي ساد طويلاً بينه وبين الديمقراطيةء 
ذلك أنه ارتبطء كما تدل عليه الظروف التاريخية التي نشأً فيهاء والأسس النظرية 
الى اعتمد عليها بالملكية الخحاصة. من هتا تتحدة الجذور الأرستقراطية لهذا 
التظاء الثى< الذي يجمل عة نظام اتجبويا في خدهة مصالح طبقية ميشة إل 
أن هذا النظام عرف تطوراً مع دمقرطة الحياة السياسية التي نتجت عن تطور 
المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين. 


البسخك الأوك + الأسس النظرية لظام التمثيلي 
الممحتثت الثاني : تطور النظام التمثيلي 


النظام القمشيلي T5‏ 


المبحث الأول 


الأسس النظرية للنظام التمشيلي 


لدراسة هذا المبحث نرى الانطلاق من مفهوم الحرية والمساواة (الفرع 
الأول)» هذا المفهوم هو الذي يفسر استبعاد البورجوازية لنظرية السيادة الشعبية 
(الفرع الغاني)» وتبنيها لنظرية السيادة الوطنية التي فسحت المجال للنظام 
التمشيلي والانتخاب المقيد والمحدود (الفرع الثالث). 


الفرع الأول : مهوم الحرية والمساواة 


يشكل شعار الحرية والمساواة الذي نادت به الثورة الفرنسية إحدى الأسس التي 
تعتمد عليها الديموقراطية الليبرالية. ونشير إلى أن إلحاح البورجوازيين على 
المساواة يجد أساسه قى أسباب تاريخية تتعلق بالمجتمع الإقطاعي الذي تسود فيه 
عدم المساواة. فقد كان البورجوازيون - بحكم انتسائهم إلى الطبقة الشالثة ‏ 
يتعرضون لإهانات من طرف النبلاء الذين كانوا يتمتعون بامتيازات بحكم الوراثة. 
فالمساواة - في نظرهم - تنتج غن الحرية وتتطلب إعطاء الفرد قيمته داخل 
المجتمع. من هنا نفهم كيف أن الحركة الثورية والفكرية في القرن الثامن عشر؛ 
تعتبر كرد فعل من طرف البورجوازيين على مجتمع إقطاغي يحول دون تفتح 
فدرات الفرد. فطموح البورجوازبة كان يتجه إلى تحقيق الحريات الفردية (حرية 


اا 


التنقل» حرية الرأيء التعبيرء حرية الملكية) وما ينتج عنها من مساواة قائونية. 
هذا الطموح تبلور في تصريحات حقوق الجمهوريات الأميركية وفي تصريح 
حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا (غشت 1789). وللتوضيح» نذكر بأن هذه 
الحقوق تنقسم إلى قسمين :7 حقوق المواطن السياسية» أي تلك التي تتعلق 
بمشاركته في المجتمع السياسي؛ والحقوق الفردية والتي تتضمن المساواة والحرية 
والسلام والملكية. أما الحرية حسب المفهوم اللبيرالي فهي ملتصقة بطبيعة البش 
وتعطي للإنسان حق التصرف الذي يمتد إلى كل ما لا يمنعه القانون» وعلى أساس 
ألا يؤذي الآخرين. إلا أن التطبيق العملي لحق الإنسان في الحرية هو حقه في 
الملكية الخاصة. هذا الحق الذي يخوله التمتع بممتلكاتة ومداخيله ومنتوجاته. هن 
هنا كان ارتباط النظام التمثيلي بالملكية الخاصة. 

إن ما تقدم يبين لنا كيف أن شعار الحرية والمساواة الذي نادى به 
البورجوازيون الثوريون آنذاك كان مضحوبا بالحذر لأنه سينتهي حتما إلى 
اضطهاد باقي الطبقات الشعبية من طرق الملاكين. لذا لم يكن الإعلان عن مبد! 
السيادة الشعبيةء وإعلان حق الشعب في تقرير النظام الذي يلائمه - في تصور 
البورجوازية ‏ إلا وسيلة لإبعاد فكرة الحق الإلهي التي كان الملوك يتمسكون بها 
لتبرير حكمهم المطلق» من أجل المحافظة على هذه الحرية» لا كوسيلة فحسب» 
بل كهدف في حد ذاتها. ونتيجة لهذا يتبين أن البورجوازية عندما أعلنت مبداً 
السيادة الشعبية» كانت تتصور تنظيم هذه السيادة بشكل خاص؛ حتى لا يلعب 
قانون الأغلبية ضد مصالحهاء وحتى تستطيع المحافظة على الحكم في الدولة. من 
هنا كانت النظرية التي اعتمدت عليها البورجوازية» وكان سييس S5‏ من 
المداقعين الأساسيين عليهاء هي نظرية السيادة الوطنية التي فسحت المجال للنظام 
التمثيلي والانتخاب المقيد كما سنرى. 


I tınçoıs Chutelet, FE, Pinier ‘Kouchner, JM, Vincent, I.es muTXINLes et la politique, op, eit. 49 et 5O (37 
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الفرع الثاني : النظرية المستبعدة : السيادة الشعبية 

إن هذه النظرية المستبعدة من طرف البورجوازية تضنت انتقادا لنظرية 
السيادة الوطنية وللنظام التمثيلي. من روادها جان جاك روسو كعuوءةل‏ «مع[ 
سوه الذي عرف الشعب في كتابه العقد الاجتماعي بأنه يتكون من مجموعة 
الأفراد الذين يسكنون على إقليم الدولة. فكل فرد يعتبر مواطناء ولم يخضع 
للإرادة العامة إلا مقابل مشاركته في إعدادها. فكل فرد في المجتمع يملك جزءا 
من السيادةء وإرادة المجموع لا يمكن أن تتحقق إلا باستشارة كل فرد. وتبعاً لهذا 
فالانتخاب حق لكل مواطن ولا يمكن أن يمارسه إلا شخصياًء أي دون تفويض؛ 
للتصويت على كل قانون. ذلك أن الفرد إذا تنازل عن إرادته فهذا يعني أنه تنازل 
عن حريته؛ «إن السلطة» كما يرى روسوء يمكن انتقالهاء وذلك بخلاف الإرادة. إن 
الحاكم يمكن أن يقول : إنني أرغب فيما يرغبه هذا الإنسان» ولكنه لا يمكن أن 
قر ا حدشة خف اكان داه سارخة اتا الاخة هن خر الكقوك أن 
تكبل الإرادة نفسها بالنسبة للمستقبل» وبالتالي فالحاكم لا يمكن أن يمل إلا 
بنقسه».#) وعلى هذا فالديموقراطية لا يمكن أن تكون إلا مباشرة. 

إلا أن روسو إذا اعترف باستحالة جمع المواطنين في جمعيات عامة 
للتصويت المباشر على القوانين؛ فقد تصور تكييفا لنظريته يقوم على اعتبار 
التواب وكلاء عن ناخبيهم» أي عن دائرة انتخابية معنية فقط. وبما أن كل ناخب 
بملك جزءا من السيادة» فإن للتاخبين في دائرة انتخابية معينة حق إعطاء 
تمليمات ملزمة لنائبهم يتقيد بها داخل البرلمان. وإذا جاوز خدوة هذه الإرادة 
يجوز غزله وانتخاب نائب جديد. كما أن القانون يعبر عن إرادة الأغلبية التي 
بسري رأيها على الأقلية ويلزمهاء وهذا أمر حتمي حتى لا يختل النظام في 
الدولة. 


Nomimque Turpin, Critiques de lu repréneniutlon, Ili pouVviim, le fêyrme represenlilil cat IÛ | II 


lec, N" 7 TOMI j |] 
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بهذا تكون نظرية روسو سه۸ قد حققت توازنا صعبا بين ثلاثة 
عتاصر : فكرة السيادة الشعبية» قكرة المساواة» فكرة الحريات الفردية. ومع ذلك 
فهناك من يرى أن «نظرية روسو بدت وكأنها حققت هذا التوازن. ولكنها بالنسبة 
لک فشن Gurt‏ نسبياً مبطة وغير مقبولة في يومنا هذا لأنها أفقرت الواقع 
الاجتماعي عندما اعتقدت إغناء السياسى. إن ما يؤخذ عليها هو كونها قدمت الفرد 
کمجرد کائن عقلاني وسياسي. وحسب نفس المفكرء أي كرفيتش» فإن الخطأ الذي 
وقع فيه روسو لا يكمن في جهل ماهية المجموعةء ولكن الخطاً هو أنه لم يعتبر 
إلا ددا غ محددات المجموعة» وهو المواطن». ° 


نظرية السيادة الشعبية RS a‏ 5 النظر ية التي Es‏ رجواز ية آنذاك. 
وهي السيادة الوطنية. 


الفرع الغالث : النظرية المتبناة : السيادة الوطنية 


التكومة التمغبلية نغأت عن نظرية السيادة الوطنية التي تقضي بإبقاء 
الب تدا كن اتخاذ القرارات السياسية وتسيير شؤونه بنفسه: ك ان تة 
المواطن مرتبطة بالملكية الخاصة. فتونتیس کیو cMontesquieu‏ في کتابه روح 
القوانين (1848)» دافع على الفكرة التي تق اتی ان أهمية المعمثلين تكمن في 
قدرتهم على مناقشة الشؤون العامة قي 9 أن الشمب لیس مشیکن من فلك فاإذا 
کان هذا الاخ خفلا لاختيار الممثلين ا عاجز عن تنفيذ القرارات 
آلا تخل إل لاخجيار الثواب. وقد داقع سییس 51۷85 عن هنذا a o:‏ 


lncqles Michel, Ceorges Gurvich, Démueratio Quantitative er démotruiie qunlitutive, Proces, (U 


rer Yamal ye polit iqiic El iduE, N" 8, IBI 0, 4 


ن أغلب المواطنين لا يتوفرون على الكفاءة والتفرغ الضروريين للتقرير في 
شؤونهم العامة. إن دورهم يقتصر على تسمية مملين أكثر كفاءة منهم للقيام بهذه 
الخحة راتان يدا فان الحكومة التمثيلية تقوم على مبدأً التفويض() الذي 
برتبط بمنع الوكالة الإلزامية (1). 

1 _ إن مبدأً التفويض“ يقضي بأن الوكالة تعود إلى الأمة؛ باعتبارها وحدة 
مجردة عن الأفراد المكونين لهاء یا کف الى الاعتراف لها بالشخصية المعنوية. 
وهی لا تقتصر على جيل معين» في فترة زمنية معينةء وإتما هي امقداد للأجيال 
القديمة والحاضرة والمستقبلة. والوكالة تتم من طرف الأمة بكاملها إلى هيئة 
بکاملها. وقد تضتا على هذا المبداً المادة الثانية من تة فو 1791 + وان 
الأىة لا تمارس سيادتها إلا بواسطة التفويض» كما أن الدستور القرنسي يعتبر 
تفشتليا ويتم هذا التفويض و هیئات معينة : تشريعية وتنفيذية وقضائية. 

ولا تخر في الممثل أن يكون منتخبا. وفي هذا الصدد أعطى الدستور الفرنسي 

فة مكل الأمة للهاك يةد القانون تخا غ | رادة الأمة ومظهرا لسيادتها. 
ويلتزم الأفراد بطاعته والخضوع له دون مجادلةء لأن إرادة الأمة تتم بالمثروعية 
التامة. وينتج عن مبدأ التفويض کا الاق خن ايت نة الجابة أ 
الالتخاب فيعتبن حسب هذه النظرية» وظيفة. ا الان تبيه خو وهنا 
ونی تک فار ة هيعة الناخبين ويقل عدد آفرادها مما يؤدي إلى اتباع مبداً 
الاقتراع المقيد» حيث بتطلب القانون فى الناخبين شروطا تتعلق بالعلم والثروة. 
ويقثضر دور الشعبا في اود اة وان تدخله بواسطة الانتخابات 
لتعيين توابه في البرلمان» بعد انتهاء اة اة آنا لاقي فى اة اة 
پکاملهاء ولا بقشصر على تمغيل الذائرة التي انتخبته. فهو يعمل في البرلمان على 
أساس تحقيق المصلحة لمجموع الأفراد ولا يتقيد بتعليمات تأخبيه. 


P, Lalumière, A, Demichel, Los régimes purlomentnlron europêeens, FUilions Presses (Iniversiluiren 0 


We France, Paris IOTN, p, 26 


1 - إن مبداً التفويض يرتبط بمنع الوكالة الإلزامية باعتبار أن النائب 
قل اة سه وة تل اة هد لا ركاه وة وج انف 
صفة الوكالة طويلاً بمفهوم شخصي وأمري في نفس الوقت. ففي بريطانيا كان 
تواب المقاطعات والمدن يحصلون من ناخبيهم على تفويض مكتوب يعملون على 
أساسه طوال مدة نيابتهم» وكانوا ملزمين في ختام الدورة البرلمانية بتقديم حساب 
إلى ناخبيهم. وقد زال العمل بهذه الوكالة الإلزامية منذ القرن الثاهن عشر. وقد 
كان الوضع كذلك فى فرنسا قبل الثورة. إلا أن الثورة الفرنسية قضت على نظرية 
الوكالة الإلزاميةء وأعلنت الجممية التأسيسية فى يونيه 1789 على بطلان جميع 
التوكيلات الصادرة من التاخبين إلى النواب. وقد تص دستور 1791 في مادته 
السابعة على أن النواب لا يمثلون الأقاليم التي ينتخبون عنهاء بل يمثلون الأمة 
كلهاء ولا يمكن إعطاؤهم أي توكيل. كما ورد هذا المنع في دستوري 1793 
و1848 وفي القانون التنظطيمي لانتخاب النواب بتاريخ 30 نونبر 1875» وكذا في 
المادة 27 من الدستور الفرنسى الحالي. وينتج عن هذا عدم الاعتراف بما يسمى 
بالانىتقالة جل بياضء أو الاستقالة بدون تاريخ. وكان يقصضد بهذه الوسيلة وضع 
النائب تحت السيطرة الفعلية للناخبين» وذلك بتهديده بتقديم الاستقالة إلى 
السجلن النيابي؛ تلك الاستقالة التي يكتبها النائب» دون ذكر تاريخ لهاء ويسلمها 
للناخبين لتكون تحت تصرفهم يستخدمونها عندما يريدون. وتعتبر الدول 
الاشتراكية هي الدول الوحيدة التي تأخذ بالطابع الإلزامي للوكالة البرلمائية. 


بهذا يتبين كيف أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ولدت «فهماً قانونياً 


.27 انظر المرجع السابق ص‎ )1 
Jacques Michel, Georges Gurvich, Démocratie quantitative et démocratit qualitative, Procès, (42 


(uhiem d'anmlyse politique ef juridique, op. cit. p. 111 
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من خلال ما تقدم» يتبين لنا كيف أن الفرق بين النظريتين : السيادة 
الشعبية والسيادة الوطنية» ينطوي على تصورين مختلفين لمفهوم الشعب ودوره في 
الحياة السياسية. ففي حين أن روسو كان يطمح إلى إقامة جمهورية ديموقراطية 
شعبية يتحقق فيها حق الشعب في التشريع مباشرة ودون وصاية»ء فإن نظرية 
نونتيسَكَيّو ترمي إلى إقامة جمهورية النبلاء وتقف موقفا هجوميا ضد حكم 
ا هذه النظرية التي استعملتها البورجوازية لتنظيم دولتها وتحقيق سيطرتها 
السياسية والاقتصادية. فكان النظام التمثيلي لصالح ما يسمى بالطبقة الثالثة والتي 
تقض مضالخها امع مصالح باق الطبقات الشعبية» وعلى حد ثعبير لوؤي ألتوسير 
ءkusseاA‏ 0uisا1ء‏ تلك القوة الرايعة التي لم يكن لها وجود في الأدبيات الاسة 
فى ذلك العص؛ ولم کن غرف سوى الت آوالمنف ۴١‏ 


المبحث الثاني 
تطور النظام التمشيدي 


إذا كان النظام التمثيلي يجد أساسه في نظرية مونتيسكيو التي تجعل من 
لعب غير قادر على ت فيد القرارات السياسيةة قان ذه النظرية تضل من الفاخبة 
المملية إلى إغطاء حقيقة السلطة السياسية إلى جمعية بورجوازية سماة من طرف 
الشعب» ولكنها متحررة من أي التزام تجاهه. إلا أن الهوة بين النظام التمثيلي 
والديموقراطية لم يتأت لها الاستمرار بذلك الشكل. فتطور المعطيات السياسية 
والاقتصادية رافقه تطور فى مشاركة الشعب في الحياة السياسية. فتعميم الانتخاب 
(الفرع الأول) يكتسى مدلوله بالنظر إلى ظهور الأحزاب السياسية (الفرع 


Louis Altusser, Montesquieu la politique tet I'histoire, Quûdrige/ Presses Universitaires de France. (11 
1981, p. 119 
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الانى)؛ كما أن تنوع أشكال الاقتراع (الفرع الشالث) رافقه تعدد في أساليب 


المشاركة الشعبية في الحياة السياسية بظهور الديموقراطية البه المباشرة (القرع 
الرابح). 


الفرع الأول : تعميم الانتخاب 


إن الانتخابات في الدولة اللبيرالية التي تقوم على الفصل بين المجتمع 
المدني والمجتمع السياسى لم تكن في بداية الأمر إلا وسيلة لإعادة إنتاج الفوارق 
الل ا جحل او ا وة ماقو حه ا ا 
سنتوف عندخاالتؤضيحهاء قيرز لنا بأ السلطة قي الدولة اللبيرالية قخد في ملك 
اليا مما يتتافى مح اسفاالية الدرلة كما فيد أن الأتحاب العام االنجسازي 
والسري لم يكن من مكتسبات الثورة الفرنسية» بل فرضته التطورات الاجتماعية 
والنضالات العمالية. فهناك القيود التي أدت إلى حصر حق الانتخاب على أصحاب 
لافار اتخ يخ خا جك اعدا ا لااد رار وی 
الشىء بالنسبة لأصحاب الكفاءات» أي الذي تلقوا تعليماً كافياًء نظراً للمقاييس 
التي يخضع لها توزيع الأريناح والثقافة في المجتمع الرأسالى: كما أدت 
التحديدات المتعلقة بالسن والجنس إلى إبعاد الشباب» نظراً لأنهم يشكلون خطراً 
على الحياة السياسية إذا شاركوا قي الانتخابات» وكذا إلى إبعاد النساء باعتبارهن 
غير مۇهلات لاتخاذ أي قرار سياسي. 

فقي الساتير الى تلت القورة الفرسيةء كانت سارسة حى الأتحاب 
تشوقف على أذاء حد أدنى من الضرائب المباشرة.* ففي دستور 1791 كانت 
قيمتها تعادل ثلاثة أيام من عمل العامل (أي من 1,50 - 3 فرنكات)» وتبعاً لهذا 
كان عدد المواطنين المتمتعين بحق الانتخاب 430.000 في حين حرم من هذا 


Hernard Chanltebout, Drolt constitutionnvl ei science politique, Op. Cil. pp. 95-94, (44 
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الحق 2.200.000 فرتسى. أما في دستور 1793 فقد اكتفى بأي مساهمة شرط ألا 
کین الفاغ غاا غاا ااا ن زه ر مد الماش اى 
0ي..“. الا أن اذور المواطنين المتمتغين بحق الانتخاب كان ضعيفاً نظراً لان 
الانتخاب كان على درجتين» ون ناخبي الدرجة الثانية هم الذين يتولون اختيار 
الواب. وقد ارتقع المبلنخ العين للمشاركة قي الانتخاب إلى 300 فرتك من 
الضرائب المباثرة فى وثيقة 1814ء الشىء الذي أدى إلى انخفاض عدد الناخين إلى 
1.100.000. 

وإذا تجاوزنا فرنساء فن الانتخاب المقيد بأداء الضرائب كان جاريا به 
العمل فى الدول الأروبية في القرن التاسع عشر : بلجيكا وإيطاليا وألمانيا مثلا. 
فی أنجلترا سنة 1832 فقد كان عدد الناخبين يتحدد في 4 4 من اتان ها 
فى الولأيات المتحدة فقد اسمر العمل بنظام الضرائب الانتخابية إلى غاية التعديل 
الدستوری رقم 24 سنة )٩(.1964‏ 

أما الانتخاب العام فقد كانت قرنسا أول من عمل به لانتخاب الجمعية 
التأسسية سنة 1792 غير أن غدد المتنعين عن التصويت كان مرتفغنا نظرا لان 
الاقتراع كان علينا. إلا أن الانتخاب العام والمتساوي والسري لم يفرض نفسه في 
أروبا إلا بعد الحرب العالمية الأولى. ففي أتجلثرا لم يصبح الانتخاب عامًَاً بالنسبة 
للرجال إلا سنة 1918ء ولم يثمل النساء إلا سنة 1928. ومع ذلك احتفظ ببعض 
الامتيازات لأصحاب الشواهد العليا ورؤساء المؤسسات الضناعية الكبرى إلى غاية 
سنة 1848. أما في فرنسا فقد تعمم الانتخاب منذ سنة 1848 ولم يصبح كذلك إلا 
سنة 1870ء نظراً للضغط الذى كانت تتعرض له الهيئة الانتخابية من طرف الإدارةء 
ولم بمتد ليشمل النساء إلا سنة 9.1944 وتعتبر الكونفيدرالية السويسرية آخر 


Philippe Ardant, Droit constitutionnel et institutions politiques, les cours de droit, Université de (ıl 
Paris 2, Fascicule |, 1980-1981 pp. 2| ets. 
Christine Faurê, La démocratie sans les femmes, Fxual sur le libéralisme; Jill ia براضم قي‎ 
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الدول التي منحت النساء 
استفتاء شعبي سنة 1971. إلا أنه لم يتعمم على صعيد المقاطعات التي لا زال 
سیا بز قوبل الغماد عقا الى لها ر ن م هون اقا 

آنا عا يضاق من ترد تيبي أي العطط با للق اركة في الأتخاب: 
فقد كان مرتفعاً تسيا بالنسبة لسن الرشد المدئي. فقي فرنسا كان 25 سثة في 
دساتير 1791 و1830» 21 سنة في دساتير 1793ء 1848. وناق ناا اتجاهاً 
يرمي إلى التخفيض من السن الانتخابي. فخلال السنوات التي تتراوح بين 1967 
و1972 وقع تخفيض هذا السن في عدد من الدول الأروبية» فأصبح 18 سنة في 
الترويج وبريظاتيا وكندا والولايات المتحدة والبلدان المنخفضة وإيرلندةة 19 سنة 
قي السويد والنمسا. أما في فرنسا فلم يخفض إلى 18 سنة إلا بمقتضى قانون 
5 يوليوز 1974. أما قبل ذلك فقد خول قانون يوليوز 1970 حى الانتتخاب 
الأفخاص الذين قجاززوا اف1 تة بعد آذآ اليد السكري. 


الفرع الغاني : ظهور الأحزاب السياسية 


نعني هنا ظهور الأحزاب السياسية كهيئات منظمةء لها بنيات على الصعيد 
العلىء وتهذف للرصول إلى الفاطة:الياسية قزمي با لذا إلى كسب 
اللمانتة العة عا لرن إا قان وجه قى الست انكاي عن الي الاس 
عشرا» فإنه لم يتم بصفة فجائية وإنما كان نتيجة تطور تدريجي» كما أنه يذكر 
بالأصل البرلماني والانتخابي لهذه الظاهرة في الدول الأروبية.۳ فرغم عداء ثوار 
9 للتجمعات والأحزاب السياسيةء نظراً لأنها تتنافى مع الصفة التمثيلية للوكالة 


7) يشن Maurice Duverٍger‏ من هذا المجال؛ أي قبل سنة 18650 الولايات المتحدة الأميركية. 

Maurice Duverger, Les partis politiques, Librairie Armand Collin, Paris 1951, pP. 2 ets. (48‏ 
نرك على الدول الأروبية ذلك أن ظهور الاحزاب الياسية قي الدول المتخلفة يحضم لخصوصات أخرى وبتحدد 
في فترة التضال ضد الاستعما 
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البرلمائيةء ولأن المجتمع البورجوازي لا يعرق إلا الأفراد المعزولين نظريَاً في 
حريتهم» فإن الأحزاب البتجاسية نات عدا بات البو ر جوازية تۆكد ذاتها 
سياسياً. قبعد انحلال العلاقات الإقطاعية» مواچ چمور رل اف کار 
مشتركة. فى هذا الإطاں نجد أن أعضاء البرلمان كانوا يتجمعون بصفة تلقائية 
باعل الزات سي مب امايق و آي اراز ما العا إن خان 
الفرق البرلمانية. وبموازاة هذا التنظيم كانت الشخصيات السياسية تهتم بخلق لجان 
على الأحياء للساهمة في إحياء الحملة الانتخابية. وكانت هذه اللجان تنفض 
بانتهاء الاتتخابات. غير أن بعضها كان يستمر ويربط علاقات مع الناخب. ومع 
الاتجاه نحو تعميم حق الانثخاب تغيرت مواقف البرلمائيين نحو هذه اللجانء 
وظهرت فكرة تجميعها قي إطار تنظيم سياسي؛ فظهر ما یسمی بأحزاب الأطر. 

إلا أنه كرد فعل على هذه المحاولة لاحتكار أصوات الطبقة العمالية» ظهر ما 

سی ابالاخواب الجماهيرية. وكائت مبادرة خلْمَهًا تزجع سواء إلى جماعة من 
ال > ممن لهم علاقة بالطبقة العمالية كالحزب الاشتراكي الديموقراطي 
الالمائى (1875)» أم من طرف النقابات العمالية كالحزب العمالي البريطاني 
(1900). وغند إنقاء هذه الأحزاب كائت وثائقها القأسيسية ترمي إلى إبعاد كل 
خلط بين الهيات القيادية والفرق البرلمائيةء حيث أن نواب الحزب في البرلمان 
بهتمون بالتعبير عن آرائه دون التقرير قي برقامجة وتوخيهاكة. بهذا ۳ أن تعميم 
الانتخاب ترتب عنه تزايد اعدد الأحزاب الاشتراكية. 

ورغم هذا التطون فإن تعددية الأحزاب في الدولة اللبيرالية تظل محدودة. 
نظرا لأنه لا يمكنها إعادة النظر فى طبيعة الدولة. فلها الحق في المساهمة في 
الحياة السياسية شرط أن تحترم أسس الدولة البورجوازية. بذلك فهي سمح بوجود 
الأحزاب ما عدا تلك التي تهدف إلى إلغائها. ولهذا السبب تحرم بعض الدول 
اللبيرالية ويد ارات شيوعية في بلادها کالولایات المتحدة وألمانيا الاتحادية. 
«اوا کان القانون الأشفى ووو لک الاخے: ينص فى الققرة الاولي من المادة 
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غل جر ایس اکت السياسية ودورها في المساهمة في تكوين الإرادة 
السياسية للشعب» قإن الفقرة الثانية من نفس المادة تفرض على هذه الحرية حدوداً 
لا يمكن تجاوزها. فالأحزاب التي تحاول بواسطة أهدافها ومواقف المنخرطين فيها 
المس بأسس الديموقراظية والحريات العامة» أو الإطاحة أو المجازفة بوجود 
الجمهورية الفيدرالية الألمانية تعتبر غير دستورية» وتتولى المحكمة الدستورية 
النظر في عدم دستوريتها. بناء على هذه المعطيات ثم مع الحرب الاشتراكي 
الوطئثي في 23 اكتوبر 1952 والحزب الشيوغى فى 17 غشت ٠.1956‏ إلا أن 
طلب مراجعة قرار المحكمة الدستورية بشأن الحزب الشيوعي قد تم التعبير عنه 
باعتبار أنه «من الأفضل آن يكون الخضم مرئياً فتسهل إذ ذاك محاربته».١6‏ إلا أنه 
من الملاحظء منذ 17 غشت 1956ء بأن الفقرة الثانية من المادة 21 لم تطبق. ففي 
أكتوبر 1967 قرر وزراء داخلية الولايات الماح بخلق حزب شيوعي ألماني 
جديد» برز إلى الوجود في 26 شتنبر 1.1968 


الفرع الثالث : تنوع أشكال الاقتراع 


إن تطور المعطيات الاقتصاديةء السياسية والاجتماعية أدى في نهاية القرن 
القاسع عشر إلى رظهور حركة تطالب بأن يضبح البرلمان منتخيا بطريقة تجعله 
يعكس الخريطة السياسية الفعلية للبلادء ويعبر عن الطموحات الشعبية» بدلا من 


Claude Rotchild, Le Statut des partis politiques, Pourvoir5s, |ã ; يراجم فيما تعلق بحيڻيات القرارين‎ )9 
R.F,A,. N° 22, 1982, pp. 59 et 60. 
Jean Claude Bequin, Le contrêle de la constitutionrnalité des lois en répübliqüe fêderale (50 
d'allermagne; Economica, Paris 1982, p. 85. 
Claude Rotshild, Le statut des partis politiques, Pouvoirs, La R.F.A. N° 22, 1982, p. 61. (51 
انظر قي تفس الموضوع المقال الضادر في نف العدد مين هذه المجلة‎ 


Frodor Mirilwek, Le dyitéme dé# partis, p, KI 
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أن یکل ممثلاً للامة باعتبارها وحدة مجردة. فبدل الاقترأع الغير المباش اتجهت 
الطموحات الشعبية إلى جعل البرلمان منتخبا بطريقة مباشرة(1). وبدل الانتخاب 
المقيد بطريقة الأغلبية (1)» بدأت المطالبة بالتمثيل التسبي (11). 


1 ١د‏ الاتتخاب,المباشى والأنتخاب الفيى المباخر 


يكون الأتتخاب مباشرآً عندما يتم على درجة واحدة أي أن التاخبين يمون 
ممتليهم للمشاصب الانتخابية مباشرة: أما الانتخاب غير المباشر فيكون غلى 
ډر کین أو ا آی ان الناخبين الأولين ينتخبون خاد أقل عدداً منهم. هؤلاء 
مح اتی الدرجة الفاقة: أو التاخبون الفاويونة الذي يشخبون اعفان المجلبي 
التشزيعى أو رئيس الدولةء أو ينتخبون فة جديدة ومحدودة تتم يدورها مراحل 
الاتتخاب. 

وتأخذ بعض الدول بطريقة الانتخاب غير المباشر لانتخاب رئيسها كما هو 
الشأن في الولايات المتحدة الأميركية. أما فيما يخص الهيئة التشريعية؛ فقد جرى 
ه الل تي أرراالإتغاب المجاس الكاان فى البرلان. إلا أن تنقرة التط ام 
البرلمانى أدت إما إلى اضحلال سلطات المجلس الغاني»۶ أو إلى اختفائة 
ادان نظرا لأنه يعبر عن نزعة محافظة. ففى افلندة اختفى المجلس الثاني 
عة 1906» وفى الدانمارك سنة 1953 وفى السويد سنة 1969. وقي بعض 
لأحيان تمت فمقرطة هذا المجالس الثاني كنا هو الخال في إيطاليا سنة 1948 
فرغم الاحتفاظ بنظام المجلسين» ثضت دمقرطة انتخاب المجلس الثاني الذي 


: كمال على ذلك معلل اللوردات قي آنجانرا: يرأاجع في هذا المجال المرجع المشار الدي سبقت الإشارة إليه‎ ]١/ 
Michel BuIsseau, Lai chambre des lords au XX’ sidele 
André Mathıbl, Le pouvoir lêgislutif duns les dêmocratis du typê ã ر سما عامة براحم حورل هد الظضناھهىر‎ 


occidental. Instilût detlides pol iqucs de Puris. 1€% cColirs de droits, pp 20363 
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ينتخب بالانتخاب المباشر» ولكن بشروط مختلفة. أما استمرار نظام المجلسين في 
الدول الفيدرالية فتفسره وتفرضه بنية الدولة الفيدرالية.54 

أما في المغرب فقد اختلفت طريقة تشكيل البرلمان من دستور إلى آخر. 
فة کا الجا تى فی 6# حاف من خاي + جلي الجانم بتي 
بطريقة مباشرة؛ ومجلس المستشارين»ء وينتخب بطريقة غير مباشرة. وإذا تم تبني 
نظام المجلس الواحد قي دستوري 1970 - 1972ء قإن طريقة انتخابه تعتمد على 
الدمج بين نوعين من الانتخابات : المباشرة وغير المباشرة. فبرلمان 1970 كان 
ينتخب ثلثه بالطريقة المباشرة وثلقاه بالطريقة غير المباقرة: آما برلمان 1972 
فقد أصبح الثلث فيه ينتخب بطريقة غير مباشرة والثلقان بطريقة مباثرة. 


1 . الاقتراع بالأغلبية 


لقد جرى العمل به طويلا في الدول الأروبية. إلا أنه وقع التخلي عنه»ء 
باستشناء يعض الدول كبريطانيا» وفرنسا إلى عهد قريب» لصالح التمثيل النسبي. 
وفي إطار الاقتراع بالأغلبية يكون التصويت فرديا أو باللائحةء بالأغلبية المطلقة 
أو الأغلبية السبية. 


1 الاقتراع الفردي والاقتراع باللائحة 

يقوم الاقتراع الفردي على تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة» فيجرى 
التصويت من طرف كل ناخب في دائرته على شخص واحد. أما الاقتراع باللائحة 
أو القائمة فتوزع فيه الدولة على دوائر انتخابية كبيرة. ويجرى الاقتراع على لائحة 
يخخارها المَصّوت من بين اللوائح الفقدمة. وتتضن كل لالحة مجموغة من 
الفرشخين: 


4 ائظر تقس المَرجع الابق ضح 238 _ 253 
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وتتجلى أهمية الاقتراع باللائحة قي أن عملية المنافسة تجري بين أحزاب 
وبرامج معينة» وتضمن استقلال الناخب عن منتخبيه» في حين أن الثغرات التي 
ينطوي عليها تكمن في ضعف الصلة بين الناخب وممثله وعدم معرفته لجميع 
المرشحين الذين تتضنهم اللائحة. أما في الاقتراع الفردي فإن الصلة بين الناخب 
وممثله تكون قويةء مما يضعف عن استقلاله» وينمي ميلة إلى تيل مصالح 


2 - الاقتراع بالأغلبية المطلقة والاقتراع بالأغلبية النسبية 

ان آشکال التصويت التي تعرضنا لها في النقطة السابقة تكون إما ذات دورة 
واحدة أو ذات دورتين. ففي بريطانيا يتم الاقتراع بالأغلبية النسبية حيث يفوز 
المرشح الحائز على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى» بصرف النظر عن التسبة 
المئوية من الأصوات الثي حاز عليها. ويهذه الطريقة يجري الاقتراع على الثلثين 
المنتخبين في البرلمان المغربي بطريقة مباشرة. 

أما في قرنساء فقد كان الاقتراع بالأغلبيةء لانثخاب الجمعية الوظنية؛ يجرى 
على دورتينء فلكي يفوز المرشح بالمقعد الانتخابي يجب أن ينال الأغلبية 
العطلقة من الأصوات المعبر عنهاء وربع أصوات الناخبين المسجلين. وإذا ل 
لتحقق تلك النتيجة تجرى انتخابات جديدة يفوز فيها المرشح الذي حاز على 
أفلبية الأصوات. وقي الدول المتعددة الأحزاب تشجع هذه الطريقةة التحالفات 
الحزبية في الدورة الثانيةء وغالباً ما تتشكل «ثنائية حزبية ظرفية». 


1 _ التمشيل النسبى 

يتطلب هغا الشكل الأخذ بالاقتراع باللائحةء فتوزع الدولة إلى دوائر 
التخابية كبيرة حجيت يقدم كل حزب لائحة تضم عددا من المرشحين بَسبة المقاعد 
ءازع عليها. وتوزع المقاعد بتسبة غدذد الأصوات التي تحصل عليها القائمة أو 
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الحزب في الدائرة. و یقتصی التهشيل النسبي أعادة النظر في النتائج ج على الصعيد 


الوطني» > على ضوء الكسور المتحصلة في مختلف الدوائر الانتخابية. وتعتبر هذه 
الطريقة من أكثر الطرق ديموقراطية» حيث تضن تمثيل الأحزاب الصغيرةء إلا أنه 
يشجع تعدد التنظيمات الحزبية الصغيرة ويحفز عليها. لن نستغرب إذن إذا علمنا 
أن التمثيل النسبي يشكل مطلبا من مطالب الأحزاب الصغيرة في الدولة التي لا 
تاذ به. وتجةر الإشارة إلى أن التمثيل النسبيء في الندول التي اش ب لم 
يعمل أبدا على خلق الثنائية الحزبية ولم يحافظ على التنظيم الحزبي التنائي .55 


وقعمل بالتميل النسبى جل الدول الأرويية التي كائت تأخة بالاقتراع 
بالاغلبية.() ففي سنة 1891 تم العمل به في عدة مقاطعات سويسريةء وبعدها فى 
لكا تة ووو وقد كه ادان المخة ة6 ولوف راز 
السويسرية. وإيطاليا وألمانيا سنة 1919ء والنرويج سنة 1921. 


الفرع الرابع : الديموقراطية الشبه المباثرة 


تقوم على المزج بين أساليب الديموقراطية المباشرة والنظام التمثيلي» 
ويمكن أن نقول تجاوزا بين نظرتي السيادة الوطنية والسيادةالشعبية. هذه 
الديموقراطية الشبه المباشرة» التي بدأت تحتل مكانها في دساتير القرن التاسع 
عشر وبداية ال ترمي إلى تدخل الشعب مباشرة للتقرير في الشؤون العامة. 
إلا أن هذا التطور يظل نسبيا. فأهم أساليب الديموقراطية الشبه المباشرة تتحدذ 
فى الاستقتاء الشعبي (» بيثما تظل الأساليب الأخرى كالاعتراض الشعبي 
والأكتزاح القعبى وحن القعب فى إقالة منتخبيه محدودة الأمتممال (01: ۰ 


Maurice Duverger, Les partis politiques, op, cit. P. 276. (55 
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- أهم أساليب الديموقراطية الشبه المباشرة : الاستفتاء الشعبي 
ب جلرچیی نن مااق: کیا یری کارا ی رف لبدوی ی 
النصانقة الشسنة عه الميغة قد تكون هن آلساظة التتفيدية + رتس اللدولة أو 
الحرم وت تال فى البية التشريعية (المادة 43 فن الدسقور الذانماركي اة 
1951): وقد تكون ا من عدد معين هن المواطنين (50.000 مواطن في 
الكونفيدرالية السويسرية). وقد بدا أسلوب الاستفتاء الشغبي يعرف تطبيقه في 
القرن التاسع عثر. وأهم مثال أمامنا هو الكونفيدرالية السويسرية تليه الولايات 
المنخرطة في الولايات المتحدة الأميركية. وقد بقي أسلوب الاستغتاء مستبعدا من 
طرف الدول الأروبية التى تتبنى النظام البرلماني وذلك تشبئاً منها بالنظام 
التیغیلی: ۶7 أما في القرن العثرين قنجد أن بعض دساتير هذه الدول لم تنص عليه 
قالدتوز البلجيكي والقانون الأساسى الألماني؛ وهناك أخرى صت عليه وای 
اء طرة خاصة. 9 قالدستور السويدي لننة 1922 تض غلى الاتنتفتاء عندما 
تقخطيه الطبيعة الخاصة لمسألة معينة وجعله استشاريا. ما الدستور الدانماركي فإنه 
بمح لثلت أعضاء البرلمان طرح مشروع قانون مصادق غلى الاستفتاء. إلا أتنا 
للاجظ اتتشار العمل بهتا الاسلوب فى السنوات الاخيرة. ففي تة 1974 اشير 
الشعب الإيطالي لأول مرة حول إبطال القانؤن المحغلق بالطلاق. أما الندانمارك 
والنرو يج وأنجلترا فقد لجاؤًا إلى الاستفتاء لاستشارة الشعب في شأن انخراط هده 
الدول في السوق الأروبية المشتركة. 

ما عن أشال اسحا قف کین تاا اذا اق بن دتو رة تشر عا 
إدا تعلق بنص تشريعي؛ ؛ وقد يكون إجباريا إذا كان الموضوع أو الإصلاح المقترح 
يثلزم المصادقة الشعبية. ففى النرويج لا يمكن تعديل سن الرشد الانتخابي إلا 
باستفتاء شعبي. ويبقى الاستفتاء اختياريا عندما تكون للهية المختصة في هذا 


P Lalumiére, A: Demichel, Les régimes parlementalres curopéens, Pronsces Univernithirok dr | 
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المجال حرية طرح المشروع على الاستفتاء (الدستور الدانماركي). وقد يكون 
استشاريا عندما يستشار الشعت حول الخطوط العامة لإصلاح معين. ففى أكتوبر 
5 استشير الفرنسيون حول إمكانية العودة إلى مؤسسات 1875 أو تهيىء دستور 
جدید. 

إلا أن فعالية هذا الأسلوب المتعلتق بالمشاركة الشعبية لم تخل من نقاش. فان 
كانت هذه الطريقة تبدو كتعبير مباشر عن الإرادة الشعبيةء فإنها تتحول إلى سلاح 
سياسي يستعمل من طرف الهيئة التي يخول لها الدستور استعمال هذا الحق» حيث 
تختار الظرف والموضوع الملائم» لمواجهة المعارضة وتقوية مشروعية الحكم. وقد 
يمالغ في استعمالها وتتحول عن مرماها الحقيقي الذي يجعل منها أداة للتعبير عن 
الإرادة الشعبيةء وتتحول بهذا إلى سلاخ في يد الحاكم. لهذا هناك من يرى بأن 
فا الجلاح يجب الا يعمل من طرف الهيقات الدستورهة؛ ون تعود ميادرة 
انتفمالة إلى المواظفين ا 


1 - أساليب أخرى للديموقراطية الشبه المباشرة 


تتحده قي حق الاعتراض الشعبي» حق الاقتراح الشعبي» وحق العب في 
إقالة منتخبيه. 

١‏ الاعاش اقي » يمني حن عبد سين من الاين اران ان 
ققترح قانون مهيأ من ظرف الجمعية التشريعيةء ولا يدخل حيز التتفيذ إلا يعد 
ثقاة أجل معين. ويترتب على الأعتراض قوقيف فيد القاتون حى يت عرض 
على الامتتشتاءء فإذا رفضة الشعب يلغى القائون؛ 

ويطبق حق الاعتراض الشعبي في سويسرة على الصعيد الفيدرالي على 
القوانين العادية منذ سنة 1874ء وعلى المغاهدات الدولية التي تلزم الكونفيدرالية 
لمدة تتجاوز 15 سنة» منذ سنة 1821. ويچب أن يكون طلب الاعتراض مقدما فن 


طرف 50.000 مواطن أو تمانى دويلات: أما فى الولايات المتحدة الاأمير كنة 
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فيستعمل حق الاعتراض على صعيد الولايات من طرف 5 إلى 10 من الناخبين 
المسجلين خلال مدة تتحدد ب 90 يوما بعد التصويت على القانون. 

2 الاقتراح الشعبي : هو وسيلة يساهم الشعب بواسطتها في التشريع؛ 
حیث يقوم عدد معین من الناخبین يحدده الدستور» باقتراح مشروع قانون ورفعه 
الى البرلمان. فإذا أقره هذا الأخير يعرض على الاستفثاء الشعبى» إذا نض الدستور 
على هذا الاستفتاء» وإذا رفضه يعرضه على الشعب لإبداء رأية قيه. وهناك بعض 
الدساتير التي تخول للجسغية التخر ية عق ارح مخروع فاكس غلي الانتفتاء 
للتار الق اخدهما: 

وقد عممت طريقة الاقتراح الشعبي على جميع المقاطعات السويسرية منذ 
نة 1902. أما على الصعيد الفيدرالي فيتوقف استعمالها على المجال الدستوري. 
وليس هناك ما يمنع أن يتضن الدستور بعض القواعد البعيدة عن تنظيم الحكم. 

أما في الولايات المتحدة الأميركية فتستعمل المبادرة على صعيد الدويلات» 
وتتخذ شكلين : مباثرة وغير مباشرة.) فهي مباشرة عندما ينص الدستور على 
طرح اقتراح قانون موقع من طرف عدد معين من المواطنين مباشرة على الاستفتاء 
الشعبى» وتاخ بهذا الأسلوب 16 ولأية, ما المبادرة غير المياشرة فهى عتدما 
بطلب خن الاطة اتشر ية افخاة قائوق مين بواسطاة عريضة موقية عن طرف 
هدد مغين من المواطتين. فإذا تعذر اتخاد هذا القانون» خلال المندة المحخددة من 
طرف الدسترن عرض الكّض على الاستفاء القعبى, وق اخة :با الأسلوب ا خمسش 
ولأيات. أما عدد الولايات التي تأخذ بالمبادرتين معا : المباشرة والغير المباشرة» 
فيتحدد فى ثلاث ولايات. 

د - حق الشغب في إقالة منتخبيه » قد يتفلق الأمر بإقالة النواب» وقد 
بتعداه إلى إقالة كل مسؤول عمومي يقوم بمهمة مفوضة من طرف الشعب. 
وبستعمل هذا الأسلوب في الولايات الأميركيةء وقد نص عليه لأول مرة دستور 


Yves Meny, Initiative populuire, référendum et recall dans les Etats amérlcains, in Pouvolrs, lf (%0 
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لوس انجس عة دقو ,ويرت قفا المبعآ ية ات اة من عور إلى 
آخر. ففي الوقت الحاضر تنص دساتير ثماني دويلات على تطبيق الإقالة على 
كل من يقوم بوظيفة مفوضة عن طريق الانتخاب. وقد تبنت خمسة دساتير هذا 
المبداً بؤاستشنت نه الوظائت ‏ القضائية. كما أن 17 ولاية لا تمارسةه إلا على الصعيد 
المحلي. 

وقد يعلق الأمر ياقالة الجمعية المنتخبة كا هو الخال فى يعض النقاظعات 
السويسرية التي يتحدد عددها في ست مقاطعات. ۰ 

ويتعلق الأمر قي بعض الأحيان بعزل ريس الجمهورية: وقد تضمنت هذا 
الكق السار الم ىة الجريخ 'الفاليهي وكتل لن قلع كير 
جمهورية يمار الصادر سنة 1919. ققد تصت المادة 34 مته على أنه يمكن عزل 
رئيس الجمهورية» بناء على اقتراح من المجلس الشعبي» بأغلبية ثلثي أعضائه» 
وموافقة الشعب عن طريق الاستفتاء. وبمجرد صدور قرار المجلس يُوقّف رئيس 
الجمهورية عن العمل. وفي حالة ما إذا لم يوافق الناخبون على اقتراح المجلس 
يعتبر ذلك بمثابة انتخاب جديد للرئيس. لذا يجب حل المجلس وإجراء انتخابات 
جديدة. وقد أخذ دستور النمسا لستة 1920 والمعدل سننة 1929 فى المادة 60 
قبن القاعدة إذ قزر إمكانية غزل ريس الدولة بعد اقباع إجرانات خاصةء مها 
وچوا اشتگارة الشعب عن :طريق الأجاي 

إن عرضنا هذا يفيد بنسبية تطور النظام التمثيلي نحو الديموقراطية المباثرة 
باعتبار أن أساليبها تظل محدودة الاستعمال. وإذا كانت الكونفيدرالية السويسرية 
تعد رتفا اللاأسقتارات التبية فاا لا يمك استبارغا بضفة قاظحة كادا قال 
لمواجهة سياسة الحاكمين. ففيما يخص الاستفتاء الإجباري» فقد أقر الناخبون ثلاثة 
أرباح من التعديلات الدستورية منذ تأسيس الكونفيدرالية السويسرية سثة 1848. 


أآ 5 
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أما بالنسبة للاستفتاء الاختياري فمشاريع القوانين المصادق عليها تشكل 40 > 
تقريباً من مجموع المشاريع:" ويدل معدل المشاركة في الاستشارات الشعبية 
ادى بنخفض أخيانا إلى 0ة 2٠و‏ 0#36على ارتفاغ ضبة الامتت اع غن 
ال ea‏ يضاف إلى هذا أن نتائح الاستشارات تدل على آنها لا تسیر دائما في 
اتحاه تقدمی. فقى مارس 1976 رفض الشعب مشاركة العمال في تسیير مؤسساتهم. 
وقى تفس السنة رفض الإصلاح المتعلق بالضريبة المضافة. ومع هتاء فإذا كنا لن 
بال في اعتدادنا بهذا التطو فيمكن القول بأن الديموقراظية الشبه المباشرة هي 
التى تفسح مجالاً واسعاً للتعبير الشعبي في إطار الدولة البورجوازية. 


Dusani Sidjanskt, Pouvoir des gouvernés, pouvoir des préjugês, in Pouvoirs, le régime reprêsenlnlif (i1 
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الفصل الغانى 


أشكال النظام التمشيلي 


إذا كان النظام التمثيلي أو النيابي يجد أساسه في المفهوم المتعلق بالسيادة 
الوطنيةء فإنه يعرف أشكالاً وصوراً متعددة يتم الإلمام بها استناداً إلى المفهوم 
المتعلق بفقصل السلطات. وإذا مكنتنا دراستنا للنظام التمشيلي من تفادي الخلط 
الى مناد بلا بينه وبين الديموقراطيةء فإن دراستنا لأشكال النظام التمثيلي 
تتطلب منا تجنب الخلط الذي ساد طويلاً بينه وبين النظام البرلماني. فالنظام 
التمثيلي يتطلب بطبيعة الحال وجود برلمان منتخب» إلا أن وجود هذا الأخير لا 
يعني أن النظام برلماني» فالشكل الذي يتخذه يختلف حسب التأويل الذي تأخذه 
نظرية فصل السلطات أو بالأحرى حسب العلاقات التى يمكن أن تتوفر بين 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ففي حالة الفصل المرن بين السلطات نكون 
أمام نظام برلماني» وفي حالة الفصل الحاسم تكون أمام نظام رئاسي. أما في حالة 
اختلاط السلط في يد الجمعية المنتخبةء تكون أمام النظام المجاسى أو نظام 
الجمعية. وبناء على هذه الاعتبارات سيتضن هذا القضل المباحث الأتية : 


المبحث الأول + نظرية فصل السلطات 
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المبحث الالث:: النظام الرئاسي 
المبحث الرابع : نظام الجمعية 


المبحث الأول 


نظر ية فصل السلطات 


سنتناول في هذا المبحث عرضاً لنظرية فصل السلطات (الفرع الأول)» ثم 
انتقادات نظرية فصل السلطات (الفرع الثاني) 


الفرع الأول : عرض لنظرية فصل السلطات 
ارتبطت نظرية فصل السلطات بام المفكر القرنني افير نوكو 


ا#أسهء»ا«هMN‏ وكتابه روح القوانين الذي صدر سنة 1748. إلا أن هذه النظرية 
جد أساسها الملموس في الظروف التاريخية لأنجلتراء كما عبر عنها جَان لوك في 
إلجزه الثاني من كثابه ستحاولة في الحكومة البدثية» آلذي 'صدر سنه 21650 

فقید اا فى عرضنا للنظريات اشد نة كت أن جان glك Jhon Locke‏ 
گان من آنضار الاملة المقيدة." وتعد السلطة التشريعية هى السلطة العليا في 
الدولة. أما باقي السلط فتعد تابعة لها. وتقوم وظيفتها على سن القوانين ولا تحدها 
إل الفوائين الطبيعية. أما السلطة التنفيذية فتقتصر وظيفتها على تنفيذ القوانين 
داحل المجتمع. وتعود ممارستها إلى نفس الهيئة التي تمارس السلطة .الاتحادية؛ 


أا أو و ا لمر ها اتک 


هذه السلطة التي يناط بها حماية الأفراد وحفظ أمنهم من كل اعتداء خارجي. 
وحتى يضمن لوك التزام السلطة التشريعية حدود اختصاصهاء فإنه أباح للشعب 
الثورة ضد الاستبداد والطغيان. 

بغر فضل | اللات ته ورت كيو آداة ليق الجر وة ال ا نة 
للمواطنين. هذه الحرية التي تعني» في نظره» سلامة وأمن المواطنين والتى لا 
تونجد إلا في فالحكومات المعتدلة». فهي لااتوجد إلا إذآ لم يسا استعسال السلطة 
بافت باي أن كل إنسان يولي اة مح موا جلى ا اسشعتاها لذا 
وک د توقف السلظة السلطة: وجتحةر بدا قصل السط من فحص لوظائف 
الدولة وذلك بالنظر إلى القانون : فهناك مهمة سن القوانين» تطبيق القوائينء 
والفصل في الخلافات على ضوء القانون. لذا فلضمان أمن وحرية المواطنين يكفي 
توزيع هذه المهام على هيشات مخثلقة؛ فنكون أسام سلطة تشريعية» سلطة 
تنفيذية» وسلطة قضائية. 

إلا أن أفكار ونظرية مونتيسكيو مرتبطة ارتباطا وثيقاً بإعجابه بالنظام 
السياسي الإنجليزي» رغم أنه لم يخصص له إلا مقطعاً جد مختصر من کتابه.) قمن 
ناحية» يرى أن المؤسسات السياسية الإنجليزية تحقق توازنا بين ثلاثة أشكال 
حكوميةء لأن القوانين تنتج عن التقىاء ثلاث إرادات : «إرادة الشعب» المتمثلة فى 
نجاس القنوم والأرسراطية البستة هي مجلس اللوروات» وإرادة اباك الا 
فالحقوق والمصالح تعتبر مضونة نظراً لأن أية قوة اجتماعية لا تستطيع فرض 
سلطتها على الإرادتين الأخريتين. فللملك حق إصدار القوانين وللمجالس 
البرلمانية حق مراقبة تنفيذ هذه القوانين ومعاقبة الوزراء الذين لا يلتزمون 
باحترامها. أما السلطة القضائية فليست لها أي قيمة من الشاحية السياسينة لأن 
القضاة يلتزمون بخطبيق القوائين لا بسنها. ومع ذلك يجب أن تبقى مستقلة 
لارتباطها بحياة الناس. 


Wernurd Chumurhout. dtolt constitutionnel et selence politique; bp. Ol: P 103, 2 
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إلا أن هذا التقديم للنظام السياسي الإنجليزي يعتبر مثالياً سواء فيما يخص 
الطايع الديموقراطي لمجلس العموم (الانتخاب المقيد)» أو فيما يخص وجود سلطة 
قضائية حيث إنه اقتصر على توزيع السلط إلى اثنتين : سلطة تنفيذية وسلطة 
تشريعية. كما أنه يعتبر متجاوزاً من الناحية التاريخية لأن حق المَلك في إصدار 


القوانين لم يغد معمولاً به آنذاك.) 
الفرع الثاني : انتقادات نظرية فصل السلطات 


لفد عرشت نظرية فضل السلط إلى اتتقتادات سواء من طرف الماركسيين © أو 
من طرف الليبراليين (11). 

ا انتقادات الماركسيين : إنه يقوم على أساس فكرة وحدة السلطة في 
الدولة. فالسلطة في الدولة هي في يد طبقة واحدة (بروليتارية أم بورجوازية)» 
أما محاولة توزيعها على ساط مختلفةء فيعتبر ضرباً من ضروب الخيال ومجرداً من 
كل مدلول. لذا فمن الوهم الاعتقاد بأن هيئة تشريعية بورجوازية يمكن أن تعارض 
سلطة تنفيدية أو حكومة مُسَبْطر عليها من طرف البورجوازية. كما أن السلطة في 
الدولة الاشتراكية تخضع لنفس القاعدة. وبمقابل ما سبقء يمكن تصور توزيع 
الوطائف فى الدولة أو تخصصها في مجالات معينة» حيث يمكن اعثبار الهيئة 
اللذربمية عى اليغة السباة الأمولف فى ينن السكوبة اتسر اة الأدارية 
للدولة: على أساس ألا يمس هذا التوزيع بوحدة السلظة في الدولة. 

انا قا يحض رة فل لالظ عب عو سكو قد ,رض لانتتاذات 


اهمها انتقادات الفيلسوف الفرتسى لوی ألتوسیر۲ءءوں اا۸ واداهاء ققد استند هذا 
الأحير فى بداية الأمر إلى الأفكار التي عبر عنها شارل إيسمان كعا٣ةا°‏ 
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E7‏ والتي تقضي بأن نظرية مونتيسكيو لا تتعلق بفصل السلط ولكن 
بتداخلها وامتزاجهاء كما أنه اقتصر على توزيع السلط إلى سلطتين فقط : تشريعية 
وتنفيذية.# فتداخل السلط يجد أساسه في كون السلطة التنفيذية يمكن أن 
تتدخل في أشغال السلطة التشريعية بواسطة حق الملك في الامتناع عن التصديق 
على الاي ها أن السلطة التقرية تخذخل فى ابلط التفيدية براقا 

لتنفيذ القوانين التي صادقت عليها بواسظة المسؤولية السياسيةء بالإضافة إلى هذا 
نجد أن السلطة التشريعية تتدخل بما فيه الكفاية في أشغال السلطة القضائية. 
اى الماك د ا ن ينصب نفسه كهيئة قضائية في ظروف خاصة. فهو 
ينظر في القضايا المتغلقة بالنبلاءء والمسائل المتعلقة بالعفو كما أن دوره في 
مجال المحاكمات السياسية يعتبر من الأهمية بمكان : فالأشخاص يمقلون مام 
مجلس اللوردات بناء على تهمة موجهة من مجلس العموم. 

أما فيما يخص توزيع السلط إلى سلطتين لا إلى ثلاث سلط فيستنتج من 
الدور الذي أناطه مونتيسكيو بالقاضي. هذا الدور الذي يقتصر على قراءة وترديد 
القانون ولهذا لا نرى الوجود الفعلي للسلطة القضائية 

ولهذا فإن كنا مام سلطتين : تشريعية وتنفيذية» وأمام ثلاث إرادات : 
الملك» مجلس اللوردات ومجلس العموم» فالاعتدال عند مونتيسكيو يقتضي توزيع 
السلطة بين هذه الإرادات : الملكء النبلاء ونالشعب». وبعبارة أخرق البورجوازية 
لهذا يتبين بأن المشكل الكامن وراء فضل السلط عند ا ا 
سياسي لا قائوني. فهدفه حماية وحفظ طبقة النبلاء سواء من طرف الملك أم من 
طرف المي وتي ميجتها. r PEGS‏ 
تداخل السلط: قفي حين يتمتع الملك بخق رفض المصادقة على القوانين 


Charles Eisenmann, Fesprit des lois et la séêparation des pouvoirs, In mêlanges Carré de Malberg, (4 
1933, pp. 163 tt S. 
Louis Altusser, Montesquieu la politique et l'histoire, op. cit, p, I02. (5 
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السلطة التشريعية لا يمكن أن تتدخل وتمارس جزئيا السلطة التنفيذيةء ذلك أن 
نونتيسكيو يغتبر فى. هنذا اضياع للسلطة التنفيذية وللحرية. كما أن القداخل 
الثاني الممنوع يتعلق بمنع امتلاك س اة العام طرق انتدة: 
ET‏ هذا التداخل من انها ن يؤدي إلى التعسف والطغيان. والطغيان في 
نظره هو كل سياسة موجهة ضد النبلاء. لذا فإعجاب مونتيسكيو بالنظام الإنجليزي 
هو في الواقع إعجاب بالمكانة التي كان يحظى بها النبلاء من خلال تواجدهم في 
مجلس اللورذات آنذاك. 

11 - انققادات اللبيراليين : يرى اللبيراليون أن التطبيق العملي 
لنظرية فصل السلط قد أسفر عن نتائج تتعارض مع الهدف المتوخى منها : 
استقلال العلط وتخضصها. فمن التاحية التاريخية تنجد أن املك فى أنجلتراء 
رس النلظة التفيذية كان يشكل جا من البرلمان ذلك آنه كا بثخد مع 
وزرائه قرارات تنفيذية لا تختلف في العمق عن القوانين. كما أن المحاكم» قي 
دولة تعتمد على العرف في تنظيمها الدستوري» تتجه إلى إرساء قواعد قانونية. هذا 
بالإضافة إلى أن مجلس اللوردات» وهو هية تشريعية كان ولا زال يتمتع 
اختصاضات قضانية. يضاف إلى ما سبق أن تطبيق قضل السلنط في دولة ضا 
يخضع للتنظيم الحزبي فيهاء ويصبح مصيره شوح توفي حالة ما اذا كانت 
الحكومة منبتقة عن الحزب الذي يتوفر على الاغلبية في البرلمان. 

وتفيد أهم الانتقادات بأن تصنيف وظائف الدولة انطلاقا من نظرية فصل 
الللط عند مونتيسكيو يعتبر تقليدياء ذلك أنه لكي يصل إلى أهدافه لجا إلى 
لصنيف وظائف الدولة بالنسبة إلى القانون فهناك من يسنه (السلطة التشريعية)» 
وهتاك من يتفه (السلطة النفيذية) وهثاك من يطبقه غلى أساس الخلافات 
الناجمة بصدده (السلطة القضائية). فنشاط الدولة يتجلى شا لهذا فى إصدار قواعد 
عامة وملزمة من جهة» وتطبيقها سواء بقرارات تنفيذية أو بأحكام قضالينة. إلا ننا 
مده الطريقة نعفل قطة مهمة. تلك التي تقضي بأن دور السلطة التنفيذية يتجاوز 


التنقيد لبكتس اشيم إن الار «يتعلق بسلطة المبادرة التي تقوم بوظيفة 
إجمالية».” ذلك أنه من غير المتصور أن تقتصر وظيفة السلطة التي تملك زمام 
الحكم في الدولة - وهذا من ناحية قانونية - على التنفيذ. فالواقع العملي يفيد بأن 
الحكومة قد تتدخل بطريقة غير مشروطة» لتصدر قواعد عامة وملزمة» وهذا 
النشاط يدخل قي مجال الوظيفة الحكومية. وقد تتدخل في إطار قاعدة قانونية 
سابقة لتفصل فيها أو تدققها وتلتزم باحترامهاء وهذا يدخل في مجال وظيفتها 
التنفيذية. ا 


فوظيفة الحكومة إذن لاتنحصر في النشاط الدبلوماسى والتنفيذي» بل 
تتجاوزه إلى التشريع. هذه الوظيفة أملتها ضرورات التطور الاقتصادي والاجتماعي 
في البلدان الغربية» خصوصا لما قامت أزمات افتصادية ومالية» أو أحوال تتطلب 
دور تشر يعات مستمجلة: “الجر أو خظر الحرب: افيد أن قدخلت الحكزمة 
في مجال التشريح بواسطة إصدار مراسيم تشريعية بناء على تفويض من البرلمانء 
ابح تستخه ,هتا الى مج ى الدستو ر فة الى يخن خي اي اللحيان 
نطاق السلطة التشريعيةء ويجعل. كل ما يخرج عن هذا التحديد من اختصاص 
السلطة التنظيمية. هذا الشكل هو الذي تبناه دستور 1958. 


بعد هذا العرض المختصر حول نظرية فصل السلط نتطرق إلى الأشكال التي 
يتخذها النظام التمثيلي» والتي تتحدد حسب التأويلات التي عرفتها نظرية فصل 
السلط. هذه التأويلات التي فرضتها بالأساس ظروف تاريخية» تتحدد بالنظر إلى 
الور الى يكن أن تلعبه الملكية في ظل النظام السياسي. فكان النظام 
البرلماني كمرادف للفضل المرن بين السلط أما القصل الحاسم بين السلطء فقد 


Georges Bürdeau, droit constitutionnel et institütions politiques, op. cit, p. 171, (8 
André Malhiot, Le pouvoir exécutif dans les démocraties d'occident, Les cours de droit, Institut (7 
d'études poliliques de Paris, pp, 17,47 €$. 
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عرف تطبيقات سواء في دول ملكية (فرنسا ودستور 1791) أم في دول جمهورية؛ 
ويثرتب عنه ما يعرف بالنظام الرئاسي. بالإضافة إلى هذين الشكلين سنتولى 
فة ام الجبف 


المبحث الڅانى 
النظام البرلماني 


بقبيد لظام البرل اي جلى الفال اوالكع اون بين الساطتين التشريعية 
والتنفبذية» مع الرقابة المتبادلة بينهما. إلا أن هذا النظام الذي اختلفت المقاييس 
لشعريغه» ويعرف حاليا تطبيقات مختلفة» لا يعتبر وليد تأملات نظرية» إنما ثمرة 
تطور تاريخى طويل. إنه نشا في أنجلترا في القرن الثامن عثشر عندما انتقلت 
ا و اف غ مک الى وة ق ای ا ا 
بزال موضوع تطور نظرا لتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء الثيء 
الذي بيترتب عنه ضرورة تكييف تعريفه طبقا للمعطيات الجديدة. لذا فمقاييس 
لعريفه مختلفة (القرع الأول)ء سنتوقف عندها قبل أن نبحث في عناصره التي 
تنشكل من ثنائية السلطة التنفيذية (القرع الشاني)» التعاون بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية (القرع الغالث)ء ووسائل الرقابة المتبادلة بينهمها 
(الفرع الرابع). 


الفرع الأول اختلاف المقاييس لتعريف النظام البرلماني 

هناك من يعرف النظام البرلماني بالنظر إلى مبدإ التوازن بين السلط (» 
فما أن اك من يعزقه: بالنظى إلى النبسؤولية الوزارية 00ء إلاانااخقلاف 
ااءماييس بحد تفسيره فى كون النظام البرلمانى وليد لحظة تاريخية معينة (111) 
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مقياس التوازن بين السلط : هناك من يعرفه بالنظر إلى مقياس 
التوزان القائم بين السلط.#) وتبعا لهذا فالنظام البرلماني الذي يعتمد على الفصل 
والتعاون المتبادل بين السلط مع الرقابة القائمة بينهما يعتمد على أمرين 
أساسيين : المسؤولية الوزارية وحق حل البرلمان. وتتلخص مبادئه في كونه 
النظام الذي يوجد فيه رئيس أعلى للدولة (قد يكون ملكا أو رئيس جمهورية» 
يمارس اختضاضاته بواسطة حكومة مسؤولة أمام برلمان منتخب من الشعب» 
يمكن أن يثق فيها فيبقيهاء أولا يثق فيها فيسقطها. وتملك الحكومة أن تطلب 
إلى رئيس الدولة حل البرلمان للاحتكام إلى الشعب بواسطة انتخابات جديدة. 
نضيف إلى أن الشوازن الذي يجد أساسه في التعاون والرقابة المتبادلة بين 
اناخ ية استاس أيقا دال كل ملظة من اللف: فالاطة الحفيدية اة 
تتألف من رئيس أو ملك غير مسؤول» وحكومة يرأسهنا وزير أول مسؤول يتولى 
مهام السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية فتتألف من مجلسين : مجلس أدنى 
متجقق عن الاتخابات ا البافرة جاب أغلى مخ عن الاتخابات في الشادرة 
أو التبني أو الوراثة. هذه النظرية التي ظلت مهيمنة خلال القرن القاسع عشر 
فسحت المجال لأخرى سنتطرق لها في النقطة التالية : 

مقياس المسؤۇولية الوزارية : هناك من يعرقه بالنظر إلى 
المسؤولية الوزارية باعتبارها حجر الزاوية في النظام البرلماني 1 فهو يتميزء 
بصفة عامةء بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. قان كانت السلطة 
التنفيدية مستقلة عن السلطة التشريعية فإنها مسؤولة مام هذه الأخيرة. وللتوضيح 
نضيف بأن تعريفه حسب هذا المقياس تطور تبعا للظروف التي خضع لها في 
بداية الأمر. فإذا كان يعرف بأنه النظام الذي يعود فيه تسيير الشؤون العامة إلى 
الملك وإلى البرلمان بواسطة حكومة مسؤولة مام هذا الأخيرء فإته أصبح يغرف 


P, lLalümıére, A. Demichel, Les régimes parlementaires européens, op, cil. pp, 37 etS. (9 
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بأته النظام الذي تتولى فيه الحكومة تسيير شؤون الدولة» هذه الحكومة التي تبقى 
سؤولة أمام الهيئة التمثيلية. 


1 - النظام البرلماني وليد لحظة تاريخية ف .ال ان 
المقاييس السالفة» على الرغم من اختلافها تتحدد پا ا اوق الغا ية 
التتى نشأً فيها هذا النظام. فإذا كانت أنجلترا تعتبر مهد النظام البرلمائي» قإن تلك 
التعريفات أو المبادئ تتفق مع مرحلة معينة من ور نظامها السياسي. قالنظام 
البرلمانى هو الذي سمح آنذاك بالتوفيق بين سلطتين : اللظة الملكية» وسلطة 
البرلمان المتبتفة عن التمثيل الشعبي» بين سلطة الملكية التي أصبحت تلاش ` 
يئا فشيئًا وسلطة البرلمان التي أصبحت تزداد أهمية سنة بعد أخرى. فهو يبدو 
كصيغة انتقالية بين عهد الملكية وعصر سيادة «الشعب» وبعبارة أخرى بين عهد 
الأرستقراطية وعصر البورجوازية» ويستمد تبعا لهذا عتاضره من الماضي ومن 
المستقبل."١‏ إلا أنه اتخذ أبعاداً أخرى مع دمقرطة النظام البرلماني وتطور 
المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن مايعبر عن هذا التطور هو أن ما 
كان يسمى بالنظام البرلمائي الثنائي أصبح يعرف بالنظام البرلماني الأحادي.°2 
فالنظام البرلماني الثنائي› الذي ارتبط بتحديد سلطات الملكية»ء يفترض وجود 
مركزين لتوجيه الحياة السياسية : الأول فى الهيئة التنفيذية والشاني في الهيئة 
التمثيلية. وكنتيجة لهذاء فالحكومة التي تربط بين هاتين السلطتين سۇر مام 
الالك وأمام مجلس التواب. أما النظام البرلماني الأحادي فقد ارتبط بتلائي 
سلطات الملكية؛ وفي رة يلب زس الدولة الا حورا کا جي جين أن 
الحكومة تبقى مسؤولة آمام الهيئة التشريعية المنبثقة عن الإرادة الشعبية. 


Georges Burdeal, Le droit constitutionnel et institutions politiques, op, cil, 0 lÎ ı1 
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وإذا كانت الحكومة تعتبر حجر الزاوية في النظام البرلمائي» وأنجلترا هي 
مهد هذا النظام» فلا بأس في أن نذكر بأن ظهور منصب الوزير الأول في هذا 
البلد كان وليد عوامل متعددة. فقد لغبت مجموعة من الثورات دوراً لايستهان به 
في تحديد سلطات الملك (ثورة 1648ء وثورة 1688)» وبهذا أصبح دوره يقتصر 
عل تفي قافن كا أن اة الات شان لیک کو ا فی یون تب 
وون ا فة م جل ا ابه م ال 2 می ا 
هانوفر كان أولهم يجهل اللغة الإنجليزية ولهذا كف عن رئاسة الحكومة. والشاني 
لم يستطع أن ينتزع من الوزراء الاستقلال الذي سبق أن حققوه. أما الالث والرابع 
فقد كانت شخصيتهما ضعيفة. ومنذ سنة 1737 بدأ حكم الملكة فكتوريا aا٣هاء:۷‏ 
التي بذلت كل جهودها لإحاطتها بوزراء يتمتعون بكفاءة بالغة. ويعتبر ولبول 
Walpole‏ ا رئيس للحكومة حيث استمر في فنضبة فن سنة 1721 إلى سشة 
2. بعد هذه اللمحة الموجزة نعرض بالتوالي إلى عناصر النظام البرلماني. 


الفرع الڅانى : ثنائية السلطة التنفيذية 


اكا كان الجراان خم مخانة اة تی واه طا لاه جن ج 
الاتفخابات ,قاق اتحقيق الفرازن ياتى بقحقيق الأتفلال للسلطة التق ةة نذا 
الاستقلال يتحقق عن طريق ثنائية السلطة التنفيذية. فهذه الأخيرة في النظم 
البرلمانيةء تتألف من رئيس الدولة (ملك أو رئيس جمهورية) وحكومة تتألف من 
الوزراء» يرأسها وزير أول. 

فرئاسة السلطة التنفيذية تسند إلى شخص مستقل عن البرلمان (ملك أو 
رئيس جمهورية). ونذكر بأن النظام البرلماني ظهر في الدول الملكية في أروباء 
ومعظم هذه الأخيرة تعيش في ظل هذا الثظام. ويعتبر رئيس السلطة التنفيذية» 
أي رقن الذولة خير ستول من التاعية السيامية قعدم الفبۇولية لا تفت على 
الساتل السبائبة بل تمل 'التكرقات المجاتة اتللافا هى الفكرة الفاكاة ان 
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الملك لا يخطي». وتخخلف اختصاصاتة من دولة إلى أخرى. وغلى العموم فهي 
تعلق بالمسائل الاتية : حل البرلمان» حق إصدار القانون» توجيه خطابات» إلى 
البرلمان» تسمية الوزراء والوزير الأول» تعيين القضاة والموظفين السامين» قيادة 
الجيش.. الخ. وكنتيجة لعدم مسؤولية الملك فإن كل قرارته موقعة من طرف 
الوزير المعني بالأمر. وعدم المسؤولية هاته هي التي تفترض وجود هيشة أخرى 
نحمل المسؤولية. هذه الهيشة تتمثل في حكومة يرأسها وزير أول. وتتألفه من 
وزراء مسؤولين بالتضامن. وتلعب دور الرابطة بين رئيس الدولة والبرلمان. 

وإذا كائت الممارسة الفعلية لسلطات رئيس الدولة تعود للوزير الأول أو 
للحكومة بصفة عامةء فإن الأمر لم يكن كذلك في النظام البرلماني الشنائي. فقد 
كانت ثنائية السلطة التنفيذية تعبر عن توزيع فعلي للمهام بين رئيس الدولة 
والوزي الأول انق السكوسة آز اومن طرف الماك وة اة امام 
البرلمان. أما في الوقت الحاضء أو بالأحرى في ظل النظام البرلماني الأحاديء 
فقد تلاشت سلطات الملك الذي أضبح يلعب دوراً شرفياً ورمزيأً واختفت 
مار اة أنايق امت ممارمة اهاه رة لون ون الاو اقاامد اك 
هنا يسود ولا يحكم» فلا سلطة حيث لا مسؤولية» وحيث توجد السلطة توجد 
المسؤولية. أما إذا كان الملك يحتفظ بدوره في تسمية الوزراء فإنه يزكي تسمية 
تعد من اختصاصه. فالوزراء يختارون من بين البرلمانء أو بالاحری من بين 
الحزْب الفائز بالأغلبية 'البرلمانية. كما يتقيد الملك بثعيين زعيم الاغلبية الفائزة 
في الائتخابات كرئيس للوزراء. إلا أن رئيس الدولة قد يلعب دورا ذا أهمية في 
هذه الشمية؛ وذلك في حالة ما إذا لم يفز أي حزب بالأغلبية المظلقة في 
البرلمان, 


الفرع الثالت : التعاون بين السلطتين التنفيذية والتثر يعية 
إن التعاون بين السلطئين التنفيذية والتشريعية يتأتى بواسطة الحكومة التي 
موم ډور الوساطة بین رئيس الدولة والبزلمان: ونسمی الحكومة من طرف 


الملك؛ وغالبا ما يكون رئيس الحكومة هو زعيم الأغلبية البرلمائيةء ويتولى 
اختيار أعضاء الحكومة وعرضهم على موافقة الملك أو رئيس الدولة. 

وتحدد الحكومة السياسة العامة التي تكون مسؤولة عنها أمام البرلمان. وهذه 
الظبيغة السبياسية للحكومة تقتضى أن تكون وحدة قائمةبذاتها. وتمتد هذه الوحدة 
إلى المسؤولية التضامنية. ويتخذ اجتماع الوزراء صورتين : فهو يسى مجلس 
الوزراء إذا حضره رئيس الدولة» ومجلس الحكومة إذا لم يحضره رئيس الدولة. إلا 
أن هذا التجانس الوزراي يتوقف أولا على التنظيم الحزبي والظروف التي تجتازها 
البلاد. فقد توجد حكومات متجانسة يكون بقاؤها في الحكم رهيناً بالظروف التي 
كانت السبب في وجودها كالحكومات الائتلافية. 

وتتجلى مظاهر التعاون بين السلطتين في مشاركة الحكومة قي الوظيفة 
التشريعية» فيكون لها حق تقديم مشاريع قوانين أمام البرلمان. ومما يساعد على 
هذا التعاون الجمع بين عضوية البرلمان والحكومةء فيكون للوزراء - بحكم 
غضويتهم في البرلمان - حق الحضور قي جلاته والاشتراك في المداولات 
المتعلقة بمشاريع القوانين المعروضة عليه» وإن اقتضى الأمرء الدقاع عن سياسة 
الحكومة. كما يشاركون في التصويت لإبداء رأيهم في المسائل المطروحة أمام 
, البرلمان للمناقشة. أما البرلمان فيشارك في أعمال السلطة التنفيذية عن طريق 
موافقته على الميزانية السنوية أو يإصداره قرارات بتفويض التشريع. 


الفرع الرابع : وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطتين 


إن أخطر وسائل الرقابة البرلمانية غلى أعمال الحكومة تتجلى فى 
المسؤولية السياسية التي يقابلها حق حل البرلمان. كما أن هناك وسائل أخرى 
للرقابة على أعمال الحكومةء وتتجلى في السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني. 

1 - المسؤولية السياسية : تعني سحب الثقة من الحكومة. فهى 
تغاطية تاتا أن الووراء ولون الان جن اللانة العامة الكرمة 
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وتستتبع سقوط الحكومة بمجموعها. وقد تكون فردية حيث تستتبع سقوط الوزير 
وحده» كما قد تؤدي إلى سقوط الحكومة بمجموعها إذا أعلن الوزير الأول تضامن 
الحكومة معه. وسنتولى في هذا المجال دراسة مبدأً المسؤولية السياسية (1» 
تحديد جذورها (2)» للانتهاء بتطورها (3). 

1 المبداً : إذا كانت الحكومة تحدد سياستها بكل حريةء فهي لا يمكن 
أن تنفذها إذا لم تكن تتوفر على ثقة البرلمان. فالخلاق بينهما يمكن أن يؤدي 
إلى الإطاحة بالحكومة التي تقدم استقالتها. هذه النتيجة يمكن التوصل إليها 
بواسطة مسطرتين : 

- سحب الثقة : وتعود المبادرة إلى الحكومة التي تطرح مسألة الثقة حول 
البرنامج الذي تعتزم تطبيقه أو حول مسألة معينةء فإذا رفضها البرلمان» سقطت 
النكوة. 
- التصويت على ملتمس الرقابة : وتعود المبادرة هنا إلى أعضاء البرلمان. 
فاا تقك ادق عل جص مس البقابة وجب كلى الخاكومة الأمكقالة 

2 . جذور المسؤولية السياسية : ظهرت المسؤولية السياسية لأول 
مرة في أنجلترا في القرن الشامن عشر. وقد جاءت نتيجة لتطور ما كان يسمى 
بالسؤولية الجنائية التي كانت تطبق ابتداء من القرن الرايع عثر (1396). فقي 
هذا الطرف تمكن مجلس العموم أن يخول لنفسه حقاً يقضي باتهام الوزراءء 
والموظفين السامين» والقضاةء وكان الاتهام ينصب على إسناد جريمة للوزير من 
طرف مجلس العموم وتجري المحاكمة من طرف مجلس اللوردات الذي كانت له 
سلطة مطلقة في تكييف الجريمة وتحديد العقوبة التي قد تكون جسمية. ففي سنة 
0 حم على مستشارين من مستشاري الملك بالإعدام تخا واا 
ويرجع تاريخ التحول من المسؤولية الجنائية إلى المسؤولية السياسية مع الوزير 
الأول ولبول #امماة۷ سنة 1742 الذي فضل الاستقالة من منصبه ونتيجة لاستقالته 
وقع التخلي عن الاتهامات المنسوبة إليه. هذا عن المسؤولية الفرديةء آما تاريخ 


ا ؤولىة الحماعية والتضامثية فيرجع إلى ستة 1782 مع الوزير الاول تورث 
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اه هذا الأخير كان أداة في يد الملك لتنفيذ سياسته»ء لذلك كان لابد له من 
البحث عن أنصار يعتمد عليهى» واستطاع أن يجمع أغلبية من أعضاء مجلس العموم 
تؤازره في سياسته. لكنها سرعان ها أخذت تتفكك» ويدأ البرلمان في معارضة 
سياسته تجاه المستعمرات الأميركيةء وأدى هذا الصراع إلى الاستقالة التضامنية 
وة هة الأمالة التف امف امرك اخم ج كومة لبور 
Melbourne‏ . 

3 تطور المسؤولية السياسية : إذا كانت الحكومة في النظام 
البرلماني الثنائي مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمانء فإنها لم تصبح - في النظام 
البرلماني الأحادي ‏ مسؤولة إلا أمام البرلمان أو بالأحرى أمام الهيئة المنبثقة عن 
الانتخابات المباشرة. وإذا كنا نعرف أنه في إطار هذا النظام تتركز السلط قي يد 
الهيئة التشريغيةء فإن النتائج التي قرت نخ الموولة الناية أصجت تتاف 
من يلد إلى آخر وذلك حسب التنظيم الحزبي فيها.(2 

ففي الدول ذات التنظيم الحزبي الثنائي كأنجلتراء فقدت هذه المسطرة 
فعاليتها باعتبار أن الحكومة تنبثق عن الأغلبية البرلمانية» ومن غير المتصور أن 
تستعمل هذه الأخيرة سلطاتها للإطاحة بالحكومة. 

أما في الدول ذات التنظيم الحزبي المتعدد» حيث تنعدم آغلبية برلمانية 
متماسكة» فقد أصبحت المسؤولية السياسية غرقلة أمام استقلال السلطة التنفيذيةء 
وبهذا افا الحكومة أداة في يد البرلمان لتنقيذ سياسته. فوجودها يخضع 
لإرادته»ء الشيء الذي يترتب عنه عدم الاستقرار الحكومي» وانحراف النظام 
البرلماني إلى نظام الجمعية. وقد أدى هذا الواقع إلى البحث عن وسائل لتقييد 
استعمال هذه المسطرة وذلك في إطار عقلنة البرلمان. وبهذا عمدت أغلب الدساتير 
الأروبيةء في الفترة الممثدة بين الحربين العالميتين» إلى النص على التقنيات التي 


Pierre Puctel, L'êvolutlon contemporaine de li responsabilité gouvernemettale dans les démocraties (13 


plorullstes, le pouybir Mûlunges uflerts û Georges Burdeau, op til, pp. [9l et $ 
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من الضروري توفرها لسحب الثقة من الحكومة. نذكر منها وجوب تصويت واضح 
ودقيق على مسألة الثقة (المادة 54 من دستور فيمار 1919)؛ وجوب توفر أغلبية 
مط كن الفا اؤ فة جك ةا سكم الأق ان على الأغية السببة 
لاستقالة الحكومة (المادة 4 من الدستور الإسباني لسنة 1931). 

عقلنة البرلمان باءت بالقشل. فالتنظيم الحزبي بقي بعيداً على كل 
إعادة نظر في الحتظيم الدستوري. ففي البلاد التي تتعدد فيها الأحزاب» أصبحت 
الخلافات بين هذه الأخيرة تسوى على حساب الحكومة التي اھ تول 
غض النظر عن كل التقنيات الدستورية. فالحكومة أصبحت تغتبر نفسها مرغمة 
على الأستقالة» عندسا يقع خلاف بين الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحاك» أي 
دون أن تسحب منها الثقة من طرف البرلمان. هكذا يقع تجاوز النصوص 
الدستورية» وتتم استقالة الحكومةء ويظل عدم الاستفرار الحكومي قائماً. 

1 حل البرلمان + إن غذا الى يقابل النسؤولية السياسية للحكومة: 
E‏ ب تحديده رمن اثاحية الميدا (2) ثم التعرض إلى خدور حق حل 
البرلمان (2)» وأخيراً إلى الممارسة الفعلية لهذا الحق (3). 

١ 1‏ المبدا # تقايل المسؤولية السيامية للحكومةحق البلطة التنفيذية 
في حل مجلس النواب. فاذا كان من حق هذه الاک ب چن .ان EEE.‏ 
تطلب. إلى رقن البولة مجارسة جقة شن كلل آل ما آي الق الي 
الأدنى. حتى تحتكم إلى الناخبين في خلافها مع البرلمان. فإذا كانت تتائج 
الانتخابات في صالح الحکرمة بق وازذادت سچاسته ا قوةة إلا خان ليها أن 

2 ۔ جذوؤر خل البرلمان :إن ما أصبح يغرف بحق حل البرلمان كنان 
بعرف بالحل الملكي للبرلمان. فقد كان سلاحا يستعملة الملك في حالة حدوث 
حلاف بينه وبين مجلس العموم أو لإقالة الوزراء عندما يكون في موقع قوة يسمح 


4 ` از 4 اا م 1N i‏ 17 
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له بالاستغناء عنهم. إلا أن هذا الحق عرف صورة جديدة مع حكومة ولْيَام پيت 
Wiliam Pit‏ الذي حل محل تورث .٥۲۲١‏ فرغم معارضة مجلس العموم لسياسته 
قإنه لم يجد نفسه مجبرا على الاستقالةء واستمر في الحكومةء ويدأً يعرف البلاد 
بيرتامجه الإصلاحي رغم تصويت الأغلبية ضغه 16 مرة خلال ثلاثة أشهر, وغندما 
شعر بأن التاخبين يتبنون أفكاره الإصلاحية عمد إلى حل مجلس العموم وجعل 
من التاخبين هيئة تتولى الحسم في الخلاف بينه وبين مجلس العموم» وبناء على 
نتائج الانتخابات فقد خصومه 160 مقعدآء وهكذا أضبح حق حل البرلمان وسيلة 
في يد الحكومة للاحتكام إلى هيئة الناخبين. ولم يتأكد هذا الحل كمبدإ دستوري 
إلا سنة 1841 مع روبير بيل 1ء٠۴‏ ءاه /عند الإطاحة بحكومة ملبورن 
Melbourne‏ ,„ 

3 - الممارسة القعلية لحق حل البرلمان : منذ سنوات قليلة كانت 
تايحات نض على قق حل الران ( 59 ا اا ان مکی 
ينص عليه (دستور النرويج مثلا)( مما يطرح إشكالاً يتعلق بضرورة توفره 
كعتضر من عناص النظام البرلماني. كما أتنا نلاحظ أن استعمال هذه المسطرة 
آصبح ناذرآء وتحول عن الهدف المتوخى منه في بداية الأمرء هذا الهدف الذي 
يجعل منه أداة في يد الحكومة تستعملها لتحكيم هيشة التاخبين غندما ينشب 
خلاف بينها وبين البرلمان. ضيف إلى هذا أن التحول إلى النظام البرلماني 
الاحادي قد وضع موضع التساؤل وجود هذا الحق نفسه؛ ودفع البعض إلى اعتبار 
هذا النظام - أي البرلماني الأحادي - نظام الجمعية.(٠)‏ 

ففى افزشا ارجئ اة مغر وة فخت ال ةا الخ عن طرف بوخ 
تنفيذية غير منتخبة ضد هيئة تشريعية منبثقة عن الانتخابات المباشرة (1877). 
ولهذا وقع التفكير في تقييد ممارسة هذا الحق بمجموعة من الشروط (دستور 
P. Lalurmıiêrée, A. Demiçchel, Les régimes parlementaires européens, op. cit., p. 40. (15‏ 


Hernard Chanteboui, Le régime parlementaire moniste, gouvernement d'assemblêe, in le pouvoir, (16 


tmıêlange ofleris A Jearges Burdeau, op. cit. pp. 43ê s5. 


أشكال النظام التمثيه 153 


فرنسا 1946). ونشير إلى أن الدستور الألماني لا يسمح بحل الهيئة المثبثقة عن 
التمشيل الشعبي إلا عندما تعبر هذه الأخيرة التي أقالت الحكومة عن عجزها في 
إيجاه خلف لها. في هذا الإطار استعمل الستتشار الألمائي ثيلي براند ازس 
Brand‏ هذا الحق e‏ 2. ورغم هذه العراقيل فقد أصبح هذا الحق - بصفة 
عامة ‏ وسيلة لإجراء الانتخابات قبل أوانها وذلك باختيار الحكومة الظرف الملائم 
لإجرائها. 

ونذكر بآن ممارسة هذا الحق تتأثر بالتنظيم الحزبي في الدولة. فقي 
انجاشرا حيث الثنائية الحزبية الحاكمة»ء والحكومة التي تتعهد بتطبيق برنامج 
الحزب الحاكم» تنعدم فعاليتها كوسيلة للضغط. لذا قإن فعاليتها تتأتى في الدول 
القند الاخزاي ماك كن تمتو غلاق وي الخ نة والا لان ل ن 
تتائج التحكيم إلى الهيئة الانتخابية قد تسفر عن انتخاب جمعية تشريعية تكون 
بنيتها السياسية كالسالفةء ويهذا لا يسوى حل البرلمان الخلاف الذي نشب بين 
الحكومة والبرلمان. 

ومع كل ما سبق يبقى حق جل البرلمان عنصرا أساسيا من عناصر النظام 
البرلماني. فهو وحده الكفيل لإيقاف انحراف النظام البرلماني إلى نظام الجمعية. 


المبحث القالتث 
النظام الرئاسي 


يعتمد النظام الرئاسي على الفصل المطلق بين السلطء وذلك بتحقيق 
استفلال بعضها عن بعض. وتتلخص خصائصه التي تميزه في نفس الوقت عن 
النظطام البرلماني في النقط التالية : 

1 وجود رئيس منثخب من الشعب» يستأثر بالسلطة التنفيذية. فطريقة 
اتتخابه تجعله على قدم المساواة مع البرلمان» ذلك أن السلطة التنفيديةء كالسلطة 


۱ و عه نول ییا وحودها ع القعمن 


154 القانون الدستوري والمؤسسات السياسية 


2 - توزيع السلط بطريقة حاسمة» وهذا ما يتجلى من استقلال بعضها عن 
بعض. فالسلطة التشريعية تستأثر بمهام التشريم» كما أن السلطة التنفيذية تعتبر 
من اختصاص رئيس الدولة ومساعدیه. 


3 - غياب وسائل الضغط والرقابة المتبادلة بين السلط. فرئيس الدولة فى 
هذا التطا الا لك حل لأر أ مخف ار فكل ايان اا 
حق التقدم بمشروعات قوانين وااو اد قاقد یه کا ان السلطة التثر بعية لا 
تملك محاسبة السلطة التنفيدية على أعمالها. فليس لها حق تقديم أسثلة أو 
اسکیوایات إل الرکیی اؤ ایی مساعديه» كما أنها لا تملك سحب الثقة منهم. 


إلا أن هذه المعالم المستخلضة من خلال قراءة سريعة لدستور الولايات 
المتحدة التي تعتبر نموذج النظام الرئاسى الكلاسيكي لا تعتبر مبادئ جامدة: فهى 
ھک خو زیی ج خت النظام الدستورى للولايات المتحدة تقلاً 
للنظام السياسي الذي كان سائداً في أنجلتراء في بداية القرن الثامن عش إلى دولة 
ذات طابع E‏ وفيدرالي. کیا أن اة مشا المفجتو الاسر ت ا 
وجوه فوع حن التتاخل, ي اباط رخ الفصل المي بها بالاضافة إن أن ةا 
التتداخل فرضه الواقع والتطبيق العملي للدستور وهذا ما سنتولى توضيحه من 
خلال عرضنا للسلطة التنفيذية (الفرع الأول)» السلطة التشريعيلة 
(القرع الثاني)» الاستثناءات على الفصضل الشديد بين السلط (الفرع الخالث)» 
تطور النظام الرئاسى (القرع الرابع). 


الفرع الأول : السلطة التنفيذية 


ات استقلال الاطة التنفيدية والمساواة بیتها وبين السلطة التثريعية يأتي 
شن e‏ هنتخبة من الشغب» (1) ومن خلال اختصاصاتها (11) حبث ان ر e,‏ 
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1ے اقغاي أت ر فج دان إسناة الاة اهدي إلى رين متب 
ف خرن ن امخدوة م الروت اا رخ كانت اط ة ال دة 
فى القرن الثامن عشي مخولة إلى ملك يسال مامه الوزراء. إلا أن الأميركيينء 
نظراً لما عانوه من موقف الملك جَورج الثالث إزاءهم» وحتى لا يبتعدوا عن 
اواج البريطانيء خولوا السلطة التنفيذية إلى زئيس يسأل أمامة الوزراء. وبما 
أن زاضعی الندستشور كتانوا يحنذرون من القعب تظرا لكوتهم لبيراليین أكثر من 
موازان: > قإنهم قرروا إجراء انتخابه على درجتين. 

ويساهم الحزبان الرئيسيان في الانتخابات مساهمة فعالة. فكل حزب يعقد 
مؤتمرا يكل بطريقة حاضة ويختار مرشحيه للأنتخابات الرئاسية: أها هن الناحية 
الدستورية» فكل ولاية تختار عددا من الناخبين يساوي عدد ممثليها في 
الکونغریس» شرط ألا کون من بينهم أحد أعضاء الكونغريس أو طائفة من كبار 
الموظقين» وهؤلاء التاخبون الرئاسيون هم الذين يتولون انتخاب الرئيس. وقد 
كانت الولايات تتمتع بحرية تنظيم هذه الانتخابات. فالبرلمانات المحلية كانت 
تختار ثاخبى رئيس الجمهورية. إلا أن العرف جرى على إسناد هذه المهمة إلى 
الشعب. وقد كانت ولاية كاليفورتيا الجنوبية هي أخر ولاية تعطي هذا الحق 
لمواطنيها وذلك في سنة 1860 لذا قالرئيس ينتخب في الواقع من الشعب» ولكن 
على درجتین .° 

وينتخب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةء وذلك بمقتضى 
القعديل اوري رق 2 لسنة 1951. وتجذر الإشارة إلى أن الصياغة الأصلية 
لدستور الولايات المتحدة لم تكن تضعقيدا على إعادة انتخاب نفس الرئيس مرات 
متعددة. ولكن الرئيس روزفلت» تجاوزاً للتقليد الذي يقضي بإعادة الترشيخ 


Bernard Chantebout, Le droit constltutionnel ét selence politique, Op, cit,, p. ION (1‏ 
1( ول لاه ا الحضصو سيسات التي ەور ھا الاتخابات الرناسية في الولابنات المتحاة براحم الكناب الاتي 
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لمنصب الرئاسة مرة واحدة؛ رشح نفسه للرئاسة ونجح تلاث مرات متتاليةء الثىء 
ني أ لخدي الد كوو أماك ودا فيض تاوق المرتاة فى ده 
الأصوات» فإن مجلس النواب يختار بالاقتراع السري الرئيس من بين هذين 
المرشحين» ويتولى مجلس الشيوخ انتخاب تائب رئيس الجمهورية. 


أما فيما يتعلق بنائب الرئيس» فإنه ينتخب في نفس الوقت بنفس الطريقة 
التي ينتخب بها الرئيس. وفي حالة انتخابه فإن مهمته تقتصر على رئاسة مجلس 
الشيوخ» إلا أنه يعدل عن ممارستهاء نظرا لأنها لا تخوله الحق في المشاركة في 
المناقشات» لصالح رئيس منتخب من بين أعضاء مجلس الشيوخ. وفي حالة شغور 
منصب الرئاسة» يتولى نائب الرئيس مهام رئاسة الجمهورية. وقد أدخل التعديل 
الدستوري رقم 25 الذي بدأ تطبيقه سثة 1967 تعنديلات تتعلق بمركز ثائب 
الرئيس» ويحتوي على نصين أساسيين : 


النض الأول ينظم حالة عجز رئيس الجمهورية بسبب مرضه. ومنذ هذا 
القعديل أجخ متاك الان خمزجان لعلو تابا الرزتيس فل الرجى: 
الحالة الأولىء: عندما يقدم رئيس الجمهورية إعلانا مكتوبا إلى رئيس مجلس 
النواب يشير فيه إلى عجزه عن ممارسة مهام منصبه» ويعهد بمهام الرئاسة بصفة 
مؤقتة إلى نائبة ؛ الحالة الغانية» عندما تكون مبادرة الحخلول نابعة من المؤسسات 
الأخرى : نائب الرئيس» أو أغلبية الوزراء» أو أغلبية الكونغريس» التي توجه 
خطابا مکتوبا لرئیس مجلس الکونغریس. 


النص الثاني يقضي بأنه في حالة شغور منصب تائب رئيس الجمهورية» 
یتولی هذا الأخير تعيين نائب الرئيس. 


1 اختصاصات الرئيس : إن وضع الرئيس وسلطاته شكلوا إحذى 
المشاكل الرئيسية التي واجهت واضعي دستور الولايات المتحدة الأميركية. وقد 
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كان هناك اتجاهان بالنسبة للموضوع : اتجاه يمثل الأقليةء يذهب إلى أن يكون 
الرئيس مجرد منفذ لإرادة السلطة التشريعيةء لدرجة أن بعضهم كان يرى إسناد 
سلطة رئاسة الدولة إلى أكثر من شخص واحدء أما الاتجاه الثاني الذي تبنته 
الاغلبية وظهر في الدستور؛ فيرى أن يكون الرئيس شخصاً واحداً مزوداً بسلطات 
واسعة ومستقلا عن الكونغريس. 

فالسلطة التنفيذية قي النظام الرئاسي في الولايات المتحدة مخولة بمقضى 
المادة الشانية من الدستور إلي رئيس الدولة. فهو خلافاً للرئيس في التظام 
البرلماني يسود ويحكم في آن واحد» وسلطته أكثر من مجرد التنفيذ. فهو 
المسؤول عن وضع السياسة العامة للبلاد» ووضع الخطط السنوية اللازمة في كافة 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 

ويتولى اة إلى الملة ال قية: اواج اة التحارة وة 
الفيدرالية» ويساعده في هذا المجال وزير الخارجية الذي يسى في الولايات 
المتعبدة الأمبركنة زفي الدولة ها رى قباوة الجي توه اللفيات 
الحربية ويملك حق العفو. وبالإضافة إلى هذا فإن الرئيس يملك سلطة لائحية 
نخوله إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لوضع القوانين موضع التطبيق. ويرى البعض 
أن هذا الحق في وضع اللوائح من المسائل الأساسية التي أقرها الدستور نفسه 
للخروج عن قاعدة فضل السلطات. 

ويتولى الرئيس تعيين الوزراء وله حق إعفائهم من مناصبهم. ورغم وجود 
نص دستوري يقضي بضرورة موافقة مجلس الشيوخ على تعيينهم - الثيء الذي كان 
سيشكل نواة تطور نحو نظام برلماني - فإن العمل جرئ منذ بداية الحياة 
الدستورية على ترك كامل الصلاحية في هذا الميدان إلى الرئيس. ويسمى الوزراء 
سکرٹیرون أو مساعدون ولا يكونون مجلس وزراء» بل يجتمعون تجت رئاسة 
رليس الجمهورية؛ ولا يستطيع أي وزير أن تكون له سياسة خاصة. وقد عبر عن 
مدا الوصع الرئيس النكولن بجملتهة الشهيرة «سبعة أصوات لا¿ ضوت واخند نعي؛ نع 


158 القانونالدنكوري والمۇمسسات السياسية 


هي التي تنتصر !!». كما يعين الرئيس عددا كبيراً من كبار الموظفين بعضهم 
ينفرد بتعيينه» والبعض الاخر يعينه بمشاركة مجلس الشيوخ. وإذا كان الرئيس 
يملك أن يعزل كبار الموظفين الاتحاديين الذين يعينهم» فإن قضاة المحكمة 
العلياء الذين يتولى تعيينهم بمشاركة مجلس الشيوخ» يصبحون بمجرد تسميتهم غير 
قابلين للعزل. 


الفرع الثانى : السلطة التشر يعية 


قن االفقرة االأولى ن المادة :الأولى ن الدتور على أن السلطة النخريَعية 
تتكون من مجلسين : مجلس النواب ومجلس الشيوخ» يكونان مها يسمى 
بالکونغريس الأميركي. والسبب الأساني وراء تكوين السلطة التشريعية من 
مجلسين یکمن في تحقيق نوع من التوازن بين الدويلات الصغيرة والكبيرة من 
جهوت وإنجاةمظهر الدولة الواخدة فن هة أجرئ: ذلك ستبحث في اتاب 
الكونغريس () قبل أن نتعرض لاختصاصاته (1). 


a 1‏ انتخاب الكونغريس 


نتعرض في بداية الأمر لانتخاب مجلس الشيوخ. ويقضي بأن تمثل فية كل 
ولاية ‏ صغر أو كبر حجمها بعضوين - بصرف النظر عن مساحتها وعن عدد سكانها 
+ المد ست متؤاته غلى آساس تجديد أغضائة كل سين وقد كان قى المؤتمر 
الذي انعقد لوضع الدستور اتجاهان : فمبعوثو الدول الكبيرة كانوا يطمحون إلى أن 
تمثل كل دولة حسب عدد سكانها في مجلس الشيوخ بخلاف مبعوثي الدول 
الصغيرة الذين ظالبوا وفرضوا تمشيل الولايات على قدم المساواة: ومن مكتسبات 
مطالبهم النص الدستوري الذي يقضي بمنع إعادة النظر في التمثيل المتساوي 
للدول في مجلس الغيوخ. وقد ترك أمر تعيين أعَصًاء. فجلسن الشيؤخ إلى الهيات 
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التشريعية للولايات» ولكنها تخلت عن هذه الصلاحية إلى الشعب الذي أصبح 
ينتخبهم مباشرة ابتداء من الربع الأخير من القرن التاسع عثر. وقد عممت هذه 
الممارسة بمقتضى التعديل الدستوزي لسنة 1913. 

أما مجلس النواب فيجرى ائتخابه على أساس الدوائر الانتخابية التي تتخذ 
عدد السكان معياراً لها. لذا فهو يعكس صورة الدولة الواحدة. وينتخب بالاقتراع 
الانسى ذى دورة واحدة لمدة سنتين. وهناك من يعتبر أن مدة وكالته القصيرة 
كوسيلة مراقبة في يد الشعب لممثليه. 


2 . اختصاصات الكونغريس 


أهمها الاختصاصات التشريعية التي يمارسها المجلسان على قدم المساواة 
باستتناء ميدان الضرائب الذى نع من قاض لشن ,التؤاب: وفتدسا نهن أف 
من المجلسين من النظر في تشريع معين يحال على المجلس الآخر. فإذا أقره 
المجلسان يحال التشريع على الرئيس. وفي حالة خلافهما حول مشروع قانون 
معين تكون لجنة للتوفيق» تتكون من أعضاء ممثلين للمجلسين» تسعى لحل 
الخلاف وذلك بإيجاد صيغة موحدة يوافق عليها المجلسان. وإذا تعذر الوصول إلى 
اتلاق يتم التخلي عن المشروع نهائياً. |ولا يمكن للكونغريس تفويض التشريع إلى 
رئيس السلطة التنفيذية. ويرجع منع تفويض التشريع إلى سنة 1937ء بقرار من 
المبحكمة العليا. 

كما يمارس الكونغريس سلطة التشريع الدستوري» انتخاب الرئيس أو نائب 
الرليس في حالة تساوي نتائج الانتخابات بين المرشحين للرئاسة أو نيابة الرئاسةء 
ويرجع إليه حق مراقية سير المرافق العامة والموظفين الفيدراليين. كما يتمتع 
مجلس الشيوح بسلطات هامة في مجال تعيين الموظفين وفي مجال السياسة 
الحارحية (المضادقة على المعاهدات). فأذا قام الرئيس بإجراء المفاوضات وإبرام 
ادات قان التصديى عليها يجب أن يج باغلبيبة ثلقى أعضاء مجلش الشيوخ؛ 


160 القانون الدستوري والمؤسسات السياسية 


وأحيانا يفشل الرئيس في الحصول على الأغلبية المطلوبة. وقد حدث ذلك بصدد 
معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى. فقد اتخذ مجلس الشيوخ قراراً بأغلبية 
9 صوتاً مقابل 35 ضد المعاهدة. وبالرغم من ذلك فقد تخلفت النسبة المطلوبة 
وكان يتعين لوجودها سبعة أصوات. وقد ترتب على ذلك عدم انضام الولايات 
المتحدة إلى عصبة الأمم المتحدة رغم الدور الذي لعبته في إنشائهاء وذلك وفقاً 
لسياسة العزلة التي كانت تنهجها آنذاك. إلا أن هذه المعارضة وقع تجاوزها 
باللجوء إلى ما يسمى بالاتفاقات التنقيذية التي يعقدها الرئيس فى المسائل 
الثانو ية. 

الفرع الثالث : استشناءات على الفصل الشديد بين السلط 

جلى خت الس اطا تمن غلاك اقتال الحيجوة من اة لخر رة 
والسلطة التنفيذية. 

1 دور السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية : يتمثل هذا التأثير 
قي حق الرفض» إعداد الميزانية والمشاركة في اقتراح القوانين. كما يضاف إلى ما 
سبق حق الرئيس في استدعاء إحدى مجلسي الكونغريس في دورة خاصة. 

1 - حت «الفيتو»" : يصدر القانون في الولايات المتحدة بتصديق الرئيس. وله 
حق الاعتراض على مشاريع القوائين التي يصادق عليها الكونغريس. ويمكن لهذا 
الأخير أن يتجاوز اعتراض الرئيس بالتصويت على مشروع القانون بأغلبية الثلثين. 
وهناك ما يىمى «فيتو الجيب» (۷6۲6 .)١٤61‏ في هذه الحالةء إذا أحال 
الكونغريس مشروع القانون إلى الرئيس خلال العشرة أيام التي تسبق تهاية الدورة 
فإن بإمكانه أن يرفض التصديق عليه دون أن يكون مجبراً على إعادته إلى 
الكونغريس. وإذا راد البرلمان أن يتجاوز رفض الرئيس فعليه أن يبدا من جديد 
المسطرة التشريعية من بدايتها في الدورة التشريعية المقبلة ويحيله إلى رئيس 


André Mathiot, vie politique aux Etats-llnis et les tendances récentes, Institut aıصھ)J| ائظر ى هھ‎ 9 
d'études poliliques de Paris, les cours de droit Paris 1974-1975, Faseicule II, pp. 339 el s5, 
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الجمهورية بأكثر من عشرة يام قبل نهاية الدورة. وقد اسرف الرئيس روزقلت فى 
استعماله خلال مندة رئاستة قمن بين 631 «فيتو» نجد 260 «فيتؤ الجيب». 5 
يتجاوز الكونغريس إلا تسعة من الاعثراضات. 
2 إعداد الميزانية : لقد كان إعداد الميزانية يتم إلى غاية 1921» بواسطة لجنتين 
بالكونغريس : لجنة الموارد ولجنة التفقات» وذلك ثطبيقاً لمبد! الفضل بين 
السلطات. إلا أن هذا الإعداد أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية بمقتضى تعديل 
7 بمساعدة مكتب الميزائية. وبعد ذلك يحال مشروع الميزانية غلى 
الکونغریس. 
3 المشاركة في اقتراح القوانين : تتم هذه المشاركة بطريقة مباشرة وذللكف بأن 
يعهد الرئيس إلى سذ آيقاء الكونغريس الذين تربظهم به علاقات شخصية بتقديم 
اقتراح بقانون» أعد نصوصه مكتب الجمهورية) أمام الکونغریس. كما قد تتم 
بظريقة غير مباشرة: وكفقال على ذلك القوؤائين التي تكون ملخقنة بالخطاب 
السنوي الذي يقدمه رئيس الجمهورية للبرلمان» ويكون بمثابة برنامج للنشاط 
الفدرجي: 
4 خق الرئیس في انعا اچد مجلسی الکونغريس فقط في دورة خاصة. هذا 
السلاح كانت له أهميته خلال القرن التاسع عشر وبداية العشرين» حيت كان 
متوسط الاجتماعات السنوية للكونغريس؛ وإلى غاية 1940 يتراوح بين ثلاثة 
وأربعة 'أشهر.١‏ هذه الدوزات القصيرة كانت عافراً لأستدعاء أحد المجلسين لدورة 
حاصة من طرف الرئيس عندما تقتض الضرورة ذلك. 

11 دور السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية : يتمثل فى إجراء 
المزل. في السلطات الماليةء دور مجلس الشيوخ» لجان البرلمان ولجان التحقيق 
القضائية. 


| | 
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1 إجراء العزل : ينص دستور الولايات المتحدة في الفقرةالرايعنة هن 
المادة الغانية على أن «يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين 
للولايات المتحدة عند اتهامهم وإدانتهم بعدم الولاء أو الخيانةء أو الرشوة أو سواها 
من الجنايات «الجنح الخطيرة» ». وقد تم تصويت الكونغريس على اتخاذ 
إجراءات عزل الرئيس نيكسون بسبب قضية واتزچيت في 28 يوليه 1974. وفضل 
الرئيس الاستقالة من منصبه قبل إتمام إجراءات العزل (غشت 1974). وخلفه 
الرئيس فورد الذي أصدر عفواً شاملاً على المخالقات التي ارتكبها نيكسون في 
الفترة الممتدة من سنة 1969 إلى سنة 1974. 

2 دور مجلس الشيوخ في التصديق على المعاهدات وعلى تعيين 
بعض کكبار الموظفین." 

3 السلطات المالية : تتجلى في المصادقة على الميزانية. وتشكل وسيلة 
فعالة للضغط على رئيس الجمهورية من طرف مكتب الميزانية. 

4 اللجان البرلمانية ولجان التحقيق القضائية : يتم تهييء عمل 
الكونغريس لمناقشة النصوص المالية والتشريعية من طرف اللجان الدائمة. وقد 
استقر العرف الدستوري» الذي كرس بقانون يقضي بإعادة تنظيم الكونغريس سنة 
46 على إعطاء هذه اللجان سلطة السهر الدائم على تطبيق القوانين التي تدخل 
فى اختصاص الكونغريس من طرف الإدارة. وللقيام بهذه المهمةء تلجاً هذه اللجان 
إلى ماع بعض الشخصيات وموظفي السلطة التنفيذية. وتنضبن هذه اللجان نسبة 
مهمة من رجال القانون» وقد تنشاً داخل هذه اللجان الدائمة» لجان التحقيق التي 
تملك سلطات قضائية مهمةء بالرغم من أن مسطرة التطبيق لا تعطي للشهود نفس 
الضمانات التى توفرها لهم المسطرة القضائية. وعلى كل حال» فعمل هذه اللجان 
يبشكل وسيلة مهمة لمراقبة سياسة رئيس السلطة التنفيذيةء أي رئيس الجمهورية. 


1 انظ ض, 159 ۔ 160 من عدا الكتاب. 
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إن هذه الاستشناءات التي ترد على قاعدة الفصل الحاسم بين السلطات تفيد 
يان سير النظام الدستوري في الولايات المتحدة يفترض نۇع من الانسجام بين 
السلطة التشريغية والسلطة التنفيدية.2) إلا أن هذا الانسجام والتعاون الذي يفرضه 
سير النظطام فى الولايات المتحدة لا يقلل من أهمية السلطات المخولة لرئيس 
الجمهورية ودوره الفعال في النظام السياسي.() 


الفرع الرابح : تطور النظام الرثاسي 


كان من الدفروض أن يتميز تطور النظام الرئاسى في الولايات المتحدة 

يدم الانستقرار وتضاعد المواجهة بين المؤبتسات الدستؤرية نظراً لاختلاف دة 
الوكالة بينها. فهي أربع سنوات بالسبة لرئيس الجمهورية» سنتان بالسبة لمجلس 
النواب» ست ستوات.بالسبة لمجلس الشيوخء إن هذا التظور الذق يستبعد أساليب 
المواجهة بين المؤسسات الدستورية رهين بالتنظيم الحزبي في الولايات المتحدة. 
قؤجود حزبين كبيرين على الساحة السياسية : الحزب الديموقراطي والحزب 
ري لا يعني وجود أحزاب سياسية دائمة منظمة على الصعيد الفيدرالي» 
الواقع تتصارع هذه الأحزاب داخل كل ولاية على المقاعد البرلمانية 
الوظمائف الحكومية. إلا أن هذه الأحزاب ليس لها وجود فعلي إلا على صعيد 
ولإية, فالحرّب في كل ولاية له طابعه الخاص وومميزاته الخاصة لدرجة أنه لا 
جد حزب ديمقراطي وحزب جمهوري على صعيد الفيدراليةء بل «أحزاب 
فراطية وأحزاب جمهورية». وينتج عن هذا التنظيم أن الرئيس عند انتخابه 
لفسه متحرراً من أي التزام تجاه أي تنظيم من التنظيمات الحزبية. كما أنه لا 
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يجد في مواجهته داخل الكونة ريس أحلاف حزبية منظمة تلتزم بالتصويت في 


اتجاه واحد وتمتشل لقرارات الحزب. 

في إطار هذا الاستقرارء يتميز التطور الدستوري بهيمنة السلطة التنفيذية 
کل یر ال السياسي الأميركيء بف أن تحققت السيطرة في القرن التاسع عشر 
للكونغريس# وما بين الحربين العالميتين للمحكمة العليا. هذه الهيمنة نتجت 
عن أسباب عديدة : فبالإضافة إلى طريقة انتخابه لعبت وسائل الإعلام دور في 
تكريس هذا الاتجاه. كما أن تصاعد دور الرئاسة في السياسة الخارجية والمسائل 
الحربية إلى جانب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي استتبعت تقوية تدخل 
الدولة فى هذه المجالات عملت على تدعيم هذه الهيمنة» وشكلت ابتعادا عن 
محاولة إيجاد التوازن بين السلط عن طريق الفصل الشديد بينها. 


المبحث الرابح 
نظام الحمعية 


لما كان النظام التمشيلي أو النيابي يقوم على وجود برلمان منتخب يعبر عن 
الإرادة الشعبية» فإن حكومة الجمعية تعتبرء إلى جاب النظام الرئاسي والبرلمانيء 
صورة من صوره. وهي تعتمد على اندماج الوظائف من تشريعية وتنفيدية 
وقضائية في جهة واحدة» هذه الجهة هي الهيئة المنتخبة والممثلة للشعب. إلا أن 
نظام الجمعية؛ إذا كان يقوم» من الشاحية النظرية» على تركيز الوظائف في يد 
واحدة» فعند التطبيق العملي» يقوم ممثلو الشعب باختيار من يقوم بالوظيفتين 


24( عاك بعص الاح اءات على هده القأعغدة وني القرن التاسع عتر تحققت عة الراسة في هد الرنیس اہرشام 
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التنقيذية والقضائية تحت إشرافهم. إلا أن نظام الجمعية قد يكون مؤسساً بناء على 
إرادة واضعي الدستورء أي بناء على نص دستوري (الفرع الأول)» كما قد ينتج 
عن تحريف النظام البرلماني»5 حيث تصبح السلطة التنفيذية تحت رحمة 
اسلطة التشريعية (القرع الثاني). 


الفرع الأول : تأسيس نظام الجمعية بواسطة الدستور 


يدل التاريخ الدستوري الفرنسي على أن حكومة الجمعية قد تحققت في 
بعض أوقات الأزمات الاستشنائية. وقد استند البعض إلى هذا الواقع لتبني الفكرة 
التي تقضى بأن تظام الجمعية لا يعتبر عادياً. إلا أنه لا يصح تعميم هذه الثجربة 
باھار ان هذا النظام يطبق منذ سنة 1848 في الكونفيدرالية السويسرية. وإذا 
گان دستور 1648 قد اجزئ عليه تعدیلا جوهريا پواسطة ذستور 18674 قان هذا 
الأجير لم يمس بالخصائص الأساسية لنظام الجمعية. 


وفيد مقتضيات الدستور الاتحادي (29 ماي 1874) بأن السيادة العليا في 
الأولفيدرالية السويسر ة تمارس من طرف الجمعية الاتحادية. وتتألف هذه 
الجمعية من مجلسين : المجلس الوطني» ويشمل 200 عضوا ينتخبون على أساس 
وار الاتخابيةء ومجاس المقاطعات: وجخالف من 4ة عقوا على استاس أن تخل 


كل مقاطعة بعضوين. 


ويجتمع المجلسان المؤلفان للجمعية الاتحادية في جلسة مشتركة لانتخاب 

ء المجلس الاتحادي» والمحكمة العليا الاتحادية؛ والقائد العام للجيش» وكذا 
انظ في بعض المسائل : الموافقة على المعاهدات» تسوية المشاكل الناجمة عن 
فلاف يتملق بالا ختضاصات بين السلطات القيدرالية. وباستثاء هته الحالات 
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يجتمع كل مجلس على حدة. وفي حالة الخلاف بينهما يجتمع المجلسان على 
شكل لجنة مختلطة لإيجاد اتفاق بينهما. 

أما السلطة التنفيذدية فهي تمارس من طرف المجلس الاتحادي. وينتخب 
أعضاؤه لمدة أربع ستوات قابلة للتجديد. ويختار البرلمان واحداً منهم كل سنة 
لیکون رئيساً للاتحاد وممثلاً له. ولا يجوز تجديد انتخابه مباشرة. وهذا على 
خلاف أعضاء المجلس الاتحادي. أما ساطاته فهي شرفية. 

ورغم أن البرلمان يتولى اختيار المجلس الاتحادي الذي يخضع لإشرافه 
ويّسأل أمامهء فإن هناك من يتردد في إضفاء طابع حكومة الجمعية على النظام 
السويسري. ذلك أن البرلمان لا يستطيع سحب الثقة من أعضاء مجلس الاتحاد 
طوال مدة وكالتهم. بالاضافة إلى أن الل قد خرى على تبي اختيان الأعضناء 
السبعة مرات متوالية» مما أكسب المجلس الاتحادي أهمية قصوى في الحياة 
RIE,‏ ۰ 

ورعم كل ما تقدم» فالنظام المطبق في الكونفيدرالية السويسرية يبقى نظام 
الجمعية. فالنصوص الدستورية تعطي كل الاهمية للجمعية الوطنية وتجعلها صاحبة 
اختصاصات هامة تلزم المجلس الاتحادي بتقديم تقرير مفصل إلى الجمغية 
الوطنيةء يتعرض إلى أمور الاتحاد سنويأًء ويناقش هذا التقرير أمام لجنة خاصةء 
قبل أن يناقش امام الخسعة سما ايؤدق أخيانا إلى أنواع من المسوولية: 


الفرع الخاني : انحراف النظام البرلماني 


إن اتخراف.التظنام الجرلانى عن ماده الأساية التضوض ليها في 
الدستور قد يؤدي إلى طغيان السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية» فتصبح 
6 هناك من يعبر أن التظام البرلماني الأحادي يعد أيضصَاً نظام الجممية: انظر في هذا المجال 
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الحكومة كنتيجة لهذا غاجزة عن استعتال«وسائل الضغط على البرلحان. :لهذا فما 
عليها إلا الخضوع إلى إرادته أو الاستقالةء وبهذا تخضع في وجودها لسيطرة وإرادة 
البرلمان وتتعدد الأزمات الوزارية. هكذا يتحول النظام البرلماني إلى نظام 
الجمعية أي النظام المجلسى. والمشل الحي عن هذا الانحراف نستمده من 
اجنو رة ل ال 


خاتمة 


بهذا نكون قد انهينا القسم الثالث المتعلق بممارسة الحكم» والذي تولينا 
دراسته بتاء على النظام التمثيلي وأشكاله. هذه الدراسة تثير تساؤلات» وتطرح 
إشكالات تتعلق بالمفاهيم التي شكلت أساس القانون الدستوري في فترة تاريخية 
ممينة. فالتطورات التي لحقت النظام التمثيلي أمتیت فر اف افا خرف 
لدراسته» والتي لا تقتصر على وجوة برلمان منتخب. كما أن أشكاله عرفت 
نطو رات أخلت بالتوازن المبدئي بين السّلطء ووجدت تعبيرها في هيمنة السّلطة 
التنفيدية على باقي السلط في سائر الأنظمة والدول. فبانتقال مركز التقرير من 
الهلة التمثيلية إلى الهيئة التنقيذية أصبحنا أمام أزمة النظام التمثيلي. إن أسباب 
هذه الأزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية» حددها البعض في متطلبات عصر 
الثقنية.'"' كما لم يتردد البعض» بناء على هذا التطور قي التساؤل عن جدوى 
وجود وقعالية البرلمان في ظل النظام السياسى.# وعلى كل فالتطور يفيد بانعدام 
الشوازن بين المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمفاهيم الأساسية 
للفائون الدستوري التي نشأت وتبلورت في فترة تأريخية معينة» حيث كان 
القمائون الدستوري» كما أشرنا إليه في مقدمتناء يسير جنبا إلى جثب هع 
آلقاريخ."' عكذا فأزمة النظام التمثيلي تعود وترتبط بالإشكالية التي تطرحها 
اللهراسات الدستورية. وإذا كان التطور يدل على عزلة القانون الدستوري عن 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسى» فمن المفروض ألا يشكل عائقاًء بل 
ماعطا حا في تطوير الدراسات الدستورية من أجل جعلها ثعبيراً عن الواقعء 
ولك بتكييف وإعادة صياغة مفاهيم القائون الدستوري. 
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الفرع الثالث : تحديد سلطة التعديل EY, RSE iS RE o‏ 
فصل تمهيدي : تعريف الدستور ccc sige‏ 74 ق المبخث الفالت : الغا وزؤال الذستور E CSS RR Es a kK‏ 
الفصل الأول : شكل الدستور 6 9 Dı SER KOS HEMDE‏ 
المبحث الأول : الوثائق غير المكثوبة SE kr ta kê a‏ 5 الفصمل الرابح : سلطة الدستور ومراقبة دستورية القوائين ...:......٠..‏ 104 
الفرع الأول : الدساتير العرفية O Nr rek hêk REG‏ المبحث الأرل : المراقبة الياسة BEE ara aê Ê‏ 
الفرع الثاني : الأعراف الدستورية . .. SOI Said ts ED Se‏ الفرع الأول + المراقبة السياسية غير التظلة ARR Aaa Aa.‏ 
الفرع الثالت : الممارسات الدستور ية ا فار ن 7 Rs‏ 


العرع الماتى < المرافة السناسية المنطحة < TOO!‏ 


المبحث الثاني : المراقبة القضائية Ue. ADK, e SSK 3 5 ah‏ 
اقرح :الأول +الحرافية بطر ية البيرى 


FS O Du SLM ENCINO ORDINN OID OO 


القىم الثالتث : ممارسة الحكم CES. E RS FAS ae‏ 
الفصل الأول : النظام التمتيلي 
الغا وای النظرية اللنظام التمثيلي 
الفرع الأول : مفهوم الحرية والمساواة E e $ r E‏ 
الفرع الثاني : التظرية المستبغدة : السيادة الشعبية 
الفرع الثالث : النظرية المتبناة : ألسيادة الوطنية ahe RS‏ 
المبحث الثاني : تطور النظام التمثيلي 
الفرع الأول : تعميم الانتخاب 
الفرع الثاني : ظهور الأحزاب السياسية 

الفرع الثالث : تنوع أشكال الاقتراع 
الفرع الرابع : الديموقراطية الشبه المباشرة 


SB dG KON OU rO pi EDE MN ON o op 


©6 SS OKO O DDC OSS" DoT oD 
O YB ONO OPS TP OS CGV NTO PP 


BB GER OG DMUND DHOOM OGG DS OCT YF 
Sin bS: OOM ECO BOB OOO DIODE ONS DOYS 
bing GOCE OD OTGOGO MUO GOO TS FG 

Dı O COCOONS SDR lo PB OID O DO igi 


Si FN O TG OU ES OCCO PB OTS IDM or! 


الفصل الثاني : أشكال النظام التمشيلي SES RAE E Sa e e a hS‏ 
البح الأول: تظر ية فل الناطات 
القرع الأول : عرض لنظرية فصل السلطات Si RAMSAR‏ 
الفرع الثاني : انتقادات نظرية فصل السلطات 
المبحث الثاني : النظام الليبرالي 
الفرع الأول : اختلاف المقاييس لتعريف النظام البرلماني > 
الفرع الثاني : ثنائية السّلطة التنفيذية 
الفرع الثالث : التعاون بين السّلطتين التنفيذية والتشر يعية 
الفرع الرابع : وسائل الرقابة المتبادلة بين البلطخين 
المبحث الثالث : النظام الرئاسي 
الرع الأول + السلطة الثتفيذية 


VOIS MO OD OG ON OTD O CCT OPT AO A 


ODOT O BDB TODS CC OD 


CE E DOI RNR. OH Dl bG QO O DO "SS HOO 


N NCEE OOS GIO DT HES ODOVN OLO © 


EKE ICA KC. e 


E` OEE OO GID O9, N9 


E o GOO GCG Ci mM GOGO GT OTO bG HOSES KG OOYY PIO TO 


الفرع الثاني : السلطة التشريعية 
الفرع الثالث : استشناءات على القصل الشديد بين السلط 
الفرع الرابع ؛ تطور آلنظام الثاني 
المبحث الرايع : نظام الجمغية 
الفرع الأول : این نظام الجمعية بواسطة الدستور 
الفرع الثائي : انحراف النظام البرلماني 


KWH DS FFB OOS 


TDI OY O. KUNIS 
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دار تو بقال للنشر 
بمستواها العربى 
تار لك كتباً أت بحاجة إليهَا 


صدر 
ضمن سلسيلة المعرفة الاجةاعية 


0 سلسلة المعرفة ١‏ لاجتماعىة: 


عبد اللطيف المنوني ومحمد عياد 

«الحركة العمالية فل المغرب(صراعات وتحولات) 
جماعة من الباحثين الجامعيين 

«التجربة البرلمانية قي المغرب 

«البرلان والممارسة التشريعية في المغرب 

۵ بیرر بوردیو 

#الرمر والسلطة (طبعة تانية) 

ه خالد المنو بي 

۾ اقتصاد المغرب العربي 

6 دريس الكراوي وعبد العزيز النويضي 

ه الاقتصاد المغربي (نموذجا الفلاحة والاستثمار الأجنبي) 
۵ ديل إيكلمان 

ه الإسلام قي المغرب (الجزء الأول) 


مطبعة فضالة - المحمدية (المغرب) 


